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  كلیة الحقوق 

  

  

  

  

  

  

  الباحث

 باهى شريف أبو حصوة
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  مقدمة

حرصت كافة المواثیق والعهود والاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة على إیراد نصوصاً تكفل 

موضوعها، فهناك الحقوق الشخصیة حقوق الإنسان وكرامته، وتتنوع حقوق الإنسان بتنوع 

والحقوق السیاسیة والحقوق الاجتماعیة وغیرها من الحقوق التي أولاها النص الدولي والإقلیمي 

برعایته، إلا ان هناك توجه ظاهر نحو حفظ حقوق السجناء باعتبارهم فئة منسیة من فئات 

لحقوق الإنسان فقد كان قدیماً ، ولاشك أن فئة السجناء هم أولى الأشخاص احتیاجاً )١( المجتمع

 للإیلام وسیلةینظر إلىالسجن والسجین باعتباره خطراً على المجتمع، وأن العقوبة ما هي إلا 

 المتشردین إیواء عشر السادس القرن في ونشأتها ظهورها عند السجون هدف وكان والتعذیب؛

 عمل بمنازل أو العمل سجونب دعا البعض إلى تسمیتها مما تلتزم،وكانت هذه الفئة  والمتسولین،

 وسیلة واعتبرتها ،اوانجلتر  هولندا من كل في السجون من النوع هذا عرف وقد أمستردام،

 .)٢( العمل على الأشخاص لإجبارهؤلاء

 التي التطور، ریاح من طیاتها بین حملته وما الحدیثة العقابیة بظهورأفكارالسیاسةإلا أنه 

 أسالیب أحدالسجن  عتباراو الجذري في النظرلحقوق السجناء والمعتقلین،  یریتغتمخض عنها ال

بالإضافة إلى حمایة حقوقهم  والتقویم، الإصلاحو  التهذیبالتي تهدف إلى  العقابیة المعاملة

 الشریف العیش طریق سبیل سلوك النهائي جاالإفر  عقب تیسرلهمومعاملتهم معاملة إنسانیة 

  .)٣( المجتمع نسیج في ندماجهماو 

ونظمت المواثیق الدولیة حقوق وواجبات السجناء في العدید من المواضع والنصوص، 

 واتفاقیات إعلانات من المتحدة الأمم منظمة صدرعنالمواثیق ما  هذه على الظاهرة والأمثلة

 لحقوق العالمي الإعلان ثم، المتحدة لأمما میثاق، بدایة من الإنسان وتطویرحقوق لحمایة وعهود

من المواثیق والاتفاقیات،  وغیرها والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العهد ثم الإنسان،

 الإنسان، لحقوق العالمي الإعلان إلى وبالرجوع السجناء، حقوق حمایة لتشمل جاءت والتي

 الدولیة بالشرعة أیضا یسمى والذي العصرالحدیث في الدولیة مواثیق أهمال من یعتبر والذي

 إلیها توصل ما أهم یعتبرمن أنه كما الحقوق لاكتساب مرجعا تعتبر والتي الإنسان لحقوق

 الإعلان هذا أن حیث وإنسانیته كرامته انتهاك وعدم كقیمة الإنسان لحمایة الدولي لمجتمع

                                                           

المسجونین في المواثیق الدولیة والقانون المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمد حافظ، حقوق )١(

  م، ص ج.٢٠١٢

 الوضعي بین القانون مقارنة دراسة العقابي: التنفیذ مرحلة في الإنسان أحمدعبداللاهالمراغي،حقوق)٢(

  .٥٢،ص ٢٠١٦هرة، القانونیة، القا القومي للإصدارات الأولى، المركز الإسلامیة، الطبعة والشریعة

علي عز الدین الباز علي، محو مؤسسات عقابیة حدیثة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، )٣(

  .١٦١، ص٢٠١٦الإسكندریة، 
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 وحمایته للإنسان الحقوق إعطاء في كلها تصب وتوصیات بنود من تضمنه لما نظرا یعتبرالشامل

 الكامنة بالكرامة الاعترافالتي تنبثق من  الأساسیة بحقوقهم والاعتراف للسجناء وتوفیرالرعایة

 لایتمتع فإنه الضمانات هذه أهمیة من بالرغم لكن الدولیة، الأسرة أعضاء جمیع في المتأصلة

 وعرض اعتمد والذي والسیاسیة، المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العهد أما .إلزامیة قانونیة بقوة

الصادرعام  )٢٢٠٠( المتحدة للأمم العامة الجمعیة قرار بموجب والانضمام والتصدیق للتوقیع

 تطبیق مجال في بها تتقید أن الدول على یجب التي الحدود ملزمة بصورة یحدد والذي، ١٩٦٦

 وعلى التطبیق، هذا على الدولیة أوالرقابة الدولي الإشراف من نوع ولإنشاء والحریات الحقوق

 الموقوفین حقوق على صریح بشكل نصت التي المواد بعض تضمنت الاتفاقیة هذه فإن العموم

  .)١( العاشرة منه المادةمنها ما نصت علیه  السجناء، أو

سـلب حریـة  السـجین، إلا أنـه یظـل وبناء على ما سبق نصل إلى نتیجـة مفادهـا أنـه رغـم 

القــوانین، ویجــب أن تصــان وتحــاط بالرعایــة والعنایــة، ویجــب ألا یتمتــع بــالحقوق التــي تقررهــا لــه 

یتعــدى أثــر العقوبــة الســالبة للحریــة مجــرد ســلب الحریــة. بالإضــافة  إلــى أن المحكــوم علیــه عنــدما 

ینال حقوقه المقررة له تساعد فـي نجـاح بـرامج التهـذیب والتأهیـل التـي تنبـع معـه بحیـث یخـرج مـن 

  .)٢(یاً نافقا لنفسه وللمجتمعالمؤسسة العقابیة إنساناً سو 

  مشكلة البحث:

تثیر الدراسة الحالیة تساؤل رئیسي ألا وهو "ماهیة حقوق السجناء والمعتقلین الواردة  في 

 المواثیق الدولیة والاتفاقیات الدولیة المماثلة"؟.

  أهمیة البحث:

   

                                                           

 :كالتالي وهي من حریاتهم المحرومین الأشخاص حقوق من العهد العاشرة المادة أقرت )١(

 الفصل في ثانیاً: الحق .التوقیف أماكن في منهم، والبالغین الأحداث من المتهمین بین الفصل في أولاً: الحق

 الأشخاص بین الفصل في ثالثاً: الحق .السجن أماكن في هم من والبالغین الأحداث من المذنبین بین

 غیر كونهم مع تتوافق معاملة المتهمین السجن، ومعاملة أو التوقیف أماكن في والمحكومین، المتهمین

المجتمع.  في إدماجهم وإعادة إصلاحهم تستهدف معاملة السجناء معاملة في رابعاً: الحق .علیهم محكوم

 والدساتیرالعربیة الإنسان لحقوق الدولیة المواثیق لأحكام وفقا السجناء حقوق الخطیب، محمد راجع: سعدي

 الحقوقیة، الحلبي الأحداث،منشورات وحمایة السجون وتنظیم والعقوبات الجزائیة أصول المحاكمات وقوانین

  .١١، ص٢٠١٠الطبعة الأولى،

محمد حافظ النجار، حقوق المسجونین في المواثیق الدولیة والقانون المصري، دار النهضة العربیة،  )٢(

  .١٨١، ص ٢٠١٢
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 الأهمیة العلمیة:   - أ

وما تمارسه بعض الدول في مته،االمباشربحقوقالإنسانوكر  لارتباطهالموضوع أهمیةتتمثل 

السجناء والمعتقلینلشتى أتواع الانتهاكات  تعریضالسجون والمعتقلات، وما تم ممارسته من 

  .الدولیةوالعهود  والاتفاقیات المواثیقمخالفة بذلك  التعذیبك

 الأهمیة العملیة:

كفایة النصوص القانونیة  مدى معرفة فيلبحث  محلا للموضوع العملیة الأهمیةتكمن 

ومدى جودة تطبیق تلك النصوص في التشریع  ،الدولیة في ضمان حقوق السجناء والمعتقلین

  الداخلي.

  رابعاً: أهداف البحث:

تسلیط الضوء على النصوص الدولیة الواردة بشأن تنظیم تهدف الدراسة الحالیة إلى 

 الامم إطارمنظمة في الموقعة والوثائق الدولیة لاتفاقیاتا حقوق السجناء والمعتقلین بموجب

المتحدة وغیرها من المنظمات الإقلیمیة؛ ذلك للتأكید أن حقوق السجناء هي جزء من حقوق 

 الإنسان باعتبارها من مرتكزات إقامة المجتمعات المتحضرة.

  خامساً: منهج البحث:

تحلیل الوضع الحالي للنصوص التحلیلي لوصف و  الوصفي المنهجعلى  الباحثاعتمد 

  الدولیة المنظمة لحقوق السجناء والمعتقلین. 

  سادساً: هیكلیة البحث

مـــن أجـــل الإحاطـــة بكافـــة جوانـــب البحـــث، ومـــن أجـــل بیـــان الحقـــوق الخاصـــة بالســـجناء 

والمعتقلین أرتأى الباحث تقسیم هذا البحث إلى مطلبین یتناول الأول حقوق السجناء فـي المواثیـق 

 الدولیـــةالمواثیـــق فـــي الدولیـــة والاتفاقیـــات الدولیـــة المماثلـــة، أمـــا الثـــاني فیتنـــاول حقـــوق المعتقلـــین 

  -وذلك كما یلي: والاتفاقیات الدولیة المماثلة

  .حقوق السجناء في المواثیق الدولیة والاتفاقیات الدولیة المماثلة: المطلب الأول

  .في المواثیق الدولیة والاتفاقیات الدولیة المماثلة المعتقلینحقوق المطلب الثاني: 

  

  المطلب الأول

  والاتفاقیات الدولیة المماثلةحقوق السجناء في المواثیق الدولیة 

تعددت المواثیق والعهود والاتفاقیات التي تطرقت إلى أوضاع الإنسان وهو حر طلیق، 

لكن المواثیق التي تطرقت إلى أوضاعه وهو سجین لم تكن بكافیة حتى صدرت القواعد 

جدیداً في إعادة  ، ما منح تلك الفئة من الأفراد أملاً ١٩٥٥النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء عام 

تأهیلهم وإندماجهم في المجتمع باعتبارهم أعضاء في الأسرة البشریة، فالإنسان سواء كان حراً أو 
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سلبت حریته هو المحور الأساسي للحقوق جمیعه، فهي لا تكون إلا له حتى وإن كانت مفیدة في 

والقواعد والمعاییر التي . وأصبحت حقوق السجناء )١(بعض الأحیان لمصلحة المجتمع بذاته

تتضمنها المعاهدات الدولیة والإعلانات العالمیة التي یتم تطبیقها في مرحلة التنفیذ العقابي كثیرة 

ومتعددة، إلا أن ما یعنینا في بحثنا هذا هي الحقوق المنصوص علیها المواثیق الدولیة المقبولة 

  على نطاق واسع، وكذلك الاتفاقیات الدولیة المماثلة.

وعلیه، سوف یبرز هذا المطلب حقوق الإنسان المسجون وأسانیدها القانونیة على 

الصعید الدولي وتسلیط الضوء علیها. ومن أهم هذه الحقوق حق المسجون في المعاملة 

الإنسانیة، وحق المسجون في الرعایة الصحیة، وحقه ممارسة الشعائر الدینیة ... إلخ، لذا سوف 

  - حقوق بشيء من التفصیل في الفروع الآتیة:یتناول الباحث تلك ال

  الفرع الأول: حق المسجون في المعاملة الإنسانیة.

  الفرع الثاني: حق المسجون في التعلیم والثقافة.

  الفرع الثالث: حق المسجون في الرعایة الصحیة.

  الفرع الرابع: حق المسجون في ممارسة الشعائر الدینیة.

  الزیارة والتراسل. الفرع الخامس: حق المسجون في

  الفرع السادس: حق المسجون في التقاضي والشكاوي.

  

  الفرع الأول

  حق المسجون في المعاملة الإنسانیة

كل بني آدم خطاء؛ فالمسجونون هم فئة من البشر أخطئوا كما یخطئ سائر أفراد 

الإجرامیة.ومع تطور البشر، ونالوا جزاءهم، إلا أن العقاب یجب أن یتناسب مع جسامة أفعالهم 

السیاسة الجنائیة والعقابیة، أصبح من حق السجین أن یعامل معاملة حسنة، وأن تحترم آدمیته 

والاتجاه  .)٢(وكرامته، فلا تمییز بین الإنسان المجرم والإنسان غیر المجرم في الكرامة الإنسانیة

الحدیث في معاملة السجناء هو المعاملة الإنسانیة التي تشعرهم بآدمیتهم، وتحفظ لهم كرامتهم، 

                                                           

فاطمة یوسف احمد الملا، معاملة السجینات في ضوء المواثیق الدولیة والوضع في دولة الإمارات العربیة  )١(

  .٢٥م، ص ٢٠١٦، دار النهضة العربیة، القاهرة، المتحدة

د. غنام محمد غنام، حقوق الإنسان المسجون، ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، المنصورة،  )٢(

  .١٨، ص ٢٠١١
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وتبعد عنهم سمة الذل والهوان، تلك السمة التي لازمتهم لعقود من الزمن في المراحل الأولى 

  .)١(للإنسانیة

ین أساسیتین، ویرتكز حق المسجون أو المعتقل في المعاملة الإنسانیة على دعامت

  -:)٢(وهما

 حمایة المسجون من التعذیب .  - أ

 حظر كافة أوجه إساءة معاملة المسجون.  - ب

  - :أولاً: حمایة المسجون من التعذیب

إذا كان الإنسان الحر خارج السجن یحتاج إلى حمایة من بطش السلطة واعتداءاتها 

المختلفة لحمایته من ذلك الجسیمة ضده والتي قد تصل إلى حد التعذیب، إضافة إلى الضمانات 

البطش، ونعتقد أن المسجون أولى بالحمایة من تلك الممارسات ضده وهو ضعي ف أعزل وأقل 

جدارة في مواجهة سلطات الإدارة العقابیة.ومن الممكن أن یقع التعذیب على المحبوس احتیاطیاً، 

یاطیاً قد یتعرض هو مثلما یقع على المسجون المحكوم علیه، بل إن المتهم غیر المحبوس احت

  .)٣(الآخر للتعذیب، ومن هنا جاءت خطورة التعذیب؛ لأنه یمثل إهداراً للإنسانیة

وعرف بعض الفقه التعذیب بأنه: "لا یتوقف التعذیب على نوعه، وإنما یتوقف على 

جسامته، فلا یدخل في مضمون التعذیب إلا الإیذاء الجسیم أو التصرف العنیف أو التصرف 

تقدیر جسامة الإیذاء ومدى عنف التصرف ووحشیته مسألة موضوعیة یختص لها الوحشي، و 

  . )٤(قاضي الموضوع في كل دعوى تعرض علیه"

ویمكن تعریف التعذیب بأنه: "عقوبة تنطوي على إحداث معاناه وألم شدید والغرض منه 

  .)٥(إجبار شخص على فعل شيء أو الاقتضاء بشي ضد إرادته"

تعذیب محظور في الشرائع السماویة الیهودیة والمسیحیة والإسلام . وعلى الرغم من أن ال

  إلا أن الدول مارسته في سجونها على مر العصور.

                                                           

د. محمد حافظ النجار، حقوق المسجونین في المواثیق الدولیة والقانون المصري، مرجع سابق، ص  )١(

١٩٨.  

، ٢٠٠٢دار النهضة العربیة، القاهرة، ، المسجونین والمعتقلین في مصر، حقوق إبراهیم محمد عليد.  )٢(

  .٧ص 

د. أحمد عبد الحمید الدسوقي، الحمایة الموضوعیة والإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة قبل المحاكمة،  )٣(

  .٢٣٦، ص ٢٠٠٧دار النهضة العربیة، 

، ٥٨الجنائیة للحریات الشخصیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص  د. محمد ذكي أبو عامر، الحمایة )٤(

٦٠، ٥٩.  

  .٦د. إبراهیم محمد علي، حقوق المسجونین والمعتقلین في مصر، مرجع سابق، ص  )٥(
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وعرف خبراء اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان كلمة التعذیب بأنها: "تستعمل غالباً 

و توقیع لوصف المعاملة اللاإنسانیة التي تقع بهدف الحصول على معلومات أو اعترافات أ

  .)١(عقوبة، وبذلك تكون عملیة منظمة للمعاملات اللاإنسانیة"

وفي ضوء ما سبق یتضح لنا أن التعذیب یعتبر من أهم الجرائم التي تقع على الإنسان 

  المسجون 

أو حتى الحر، والعبرة في تحدید مفهوم التعذیب هو مدى جسامته، فلا یتوقف على نوعه، 

التعذیب في الإیذاء الجسیم أو التصرف العنف الذي قد یهدف إیلام وبالتالي ینحصر مضمون 

وبالتأكید فإنه لا یوجد مبرر قانوني على مر التاریخ الإنساني الحدیث یبیح  ،السجین دون مسوغ

ذا بالإضافة إلى حرص الفقه واللجان المعنیة بحقوق الإنسان بتحدید مفهوم هالتعذیب كعقاب. 

 حمایته.واضح للتعذیب لتأطیره و 

  - الأساس القانوني لحمایة المسجون من التعذیب:

نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى بمیثاق الأمم المتحدة على أنه من مقاصد الأمم 

المتحدة "تعزیز احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة للناس جمعیاً"، وكذلك التشجیع على ذلك 

اللغة أو الذین وبدون التفرقة بین الرجل والمرأة.أما بصورة مطلقة بلا تمیز بسبب الحبس أو 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد حرص في مقدمته على توضیح كرامة الإنسان واحترام 

حقوقه، إذ تحمل قیمة كبرى تتمثل في أن یسود المعمورة الحریة والعدل والسلام،  كما نصت 

تعذیب أو المعاملة العنیفة أو العقوبة القاسیة المادة الخامسة منه على حظر إخضاع أي أحد لل

ن أو اللا إنسانیة أو انتهاك بالكرامة، كما أكدت ذات المادة على مساواة الناس جمعیاً أمام القانو 

  .)٢(وحقهم في التمتع بحمایة القانون

وجاء العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة 

دیسمبر  ١٦والاجتماعیة والثقافیة اللذان أقرتهما الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

 ١٩٦٧.وفي ذات الإطار فقد وقعت مصر على العهدین سالفي الذكر والصادرین عام ١٩٩٦

، وتم نشره ١٩٨١) لسنة ٥٣٦التصدیق بقرار رئیس الجمهوریة رقم ( ، وتم٤/١٠/١٩٨١بتاریخ 

                                                           

، ص ١٩٩٢د. محمد مصطفي یونس، معاملة المسجونین في ضوء مبادئ القانون الدولي العام، د.ن،  )١(

١١.  

المجلد الأول  ،حقوق الإنسان ،عبد العظیم وزیر. محمد سعید الرقاق ، د .د. محمود شریف بسیوني، د )٢(

  .١٨، ص "١٩٨٨عام " ، بدون ناشر،، الوثائق العالمیة والإقلیمیة
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، ویعتبر هذا التصدیق بمثابة اعتبار العهد جزء لا ١٩٦٢أبریل  ١٤في الجریدة الرسمیة بتاریخ 

  .)١(یتجزأ من التشریع الوطني

) من العهد الدولي للحقوق المدنیة ٧وفي إطار حمایة العهد لحق المسجون نصتالمادة (

سیاسیة على أنه لا یجوز إخضاع فرد للتعذیب أو العقوبة أو معاملة قاسیة أو غیر إنسانیة أو وال

) من ذات العهد على أن لكل فراد الحق في الحریة والسلامة ٩١مهنیة.كما تنص المادة (

كما لا یجوز حرمان أحد من  ،ولا یجوز القبض على أحد أو اتفاقیة بشكل تعسفي ،الشخصیة

) فقرة (أ) ١٠.وتنص المادة ()٢(لى أساس من القانون وبموجب الحریات المقررة فیهحریته إلا ع

من ذلك العهد على معاملة جمیع الأشخاص المقیدة حریتهم معاملة إنسانیة وفق قواعد احترام 

  .)٣(الكرامة الإنسانیة

عاملة وهو ما یؤكد أن المادة سالفة الذكر أوجبت أن یعامل جمیع المحرومین من حریتهم م

إنسانیة، تحترم الكرامة كرامتهم، كما أن اتفاقیة مناهضة التعذیب حظرت التعذیب وأي أعمال 

  .)٤( أخري من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسیة أو أللإنسانیة التي لا تصل إلى حد التعذیب

وتلاحظ أن النص جاء عاماً یشمل جمیع الأشخاص المحرومین من حریتهم في جمیع 

ات سواء مسجونین أو معتقلین أو محبوسین تحت ذمة تحقیقات جاریة بأن یعاملوا معاملة التصرف

  إنسانیة تحترم الكرامة الإنسانیة.

العهد الدولي ما یجیز لأي ) من العهد بأنه لا یوجد في ١) فقرة (٥كما أكدت المادة (

أو شخص حق الاشتراك بأي نشاط أو القیام بأي عمل یستهدف القضاء على دولة أو جماعة 

                                                           

انظر: سامح جابر البلتاجي، حمایة الأشخاص من التعذیب في زمن النزاعات المسلحة، دار النهضة )١(

  .٨٧، ص ٢٠٠٦رة، العربیة، القاه

، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، النظام القانوني لمعاملة المسجونین في مصر ،.إبراهیم محمد علىد)٢(

  .٩، ص٢٠٠٧

یعامل جمیع المحرومین من حریتهم معاملة إنسانیة، تحترم الكرامة الأصیلة في حیث جاء نصها كالآتي: ")٣(

اعتمد وعرض للتوقیع ، والذي ي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةلعهد الدول". راجع: االإنساني الشخص

 ١٦) المؤرخ في ٢١- ألف (د ٢٢٠٠للأمم المتحدة  بموجب قرار الجمعیة العامة والتصدیق والانضمام

  ).٤٩(، وفقا لأحكام المادة ١٩٧٦آذار/مارس  ٢٣تاریخ بدء النفاذ: ١٩٦٦كانون/دیسمبر

في القانون الدولي العام: مع إشارة خاصة إلي الوضع في  السجناء إبراهیم، حمایةعبدالنعیم حامد محمود )٤(

مصر كحالة تطبیقیة، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .١٥٦، ص  م٢٠١٣القاهرة، 
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أي من الحقوق والحریات المقررة في هذه الاتفاقیة أو تقییدها بدرجة أكبر مما هو منصوص 

  .)١( علیة في الاتفاق

وهناك اتجاه فقهي یرى عدم وجود ما یحرم قانوناً من الاتصال بالمنظمات والهیئات 

میة وغیر الحكومیة المعنیة بحقوق الإنسان لأن مصر عضوا في الأمم المتحدة الدولیة الحكو 

وملتزمة بنصوص میثاقها أن تتعاون مع المنظمة الدولیة واحترام حقوق الإنسان حسبها قررتها 

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمواثیق الدولیة التي وقعت علیها مصر وأصبحت جزاء من 

  .)٢(قانونها الوطني

هذا الرأي الأخیر؛ إذ أن قواعد العدالة تأبي ألا یستخذ المظلوم إلى تلك المنظمات نؤید و 

 والهیئات یطلب الاتصاف ما دامت سلطات بلده ترفض اتصافه.

ومن الاتفاقیات الدولیة التي حرصت على حمایة المسجون من التعذیب كانت اتفاقیة 

قوبة القاسیة أو غیر الإنسانیة أو مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو الع

، وانضمت لها مصر ١٩٨٤دیسمبر  ١٠، والتي الجمعیة العامة للأمم المتحدة في )٣(المهینة

. وشملت الاتفاقیة ثلاث وثلاثون مادة تتعلق ٢٥/٥/١٩٨٦وبدء العمل بها في  ١٩٨٦عام 

جریمة بالإضافة إلى بجریمة التعذیب والمسئولیة عنها وتوقیع العقاب على من یرتكب هذه ال

  .)٤(تعویض المغرور من تلك الجریمة

بادئ ذي بدء، حددت المادة الأولى مفهوم التعذیب بقولها: عندما یرتكب موظف 

أو شخص آخر یتصرف بصفة رسمیة هذه الأعمال أو یحرص على ارتكابها أو عندما  عمومي

 ،١٢ ،١١ ،١٠وتنطبق بصفة خاصة الالتزامات الواردة في المواد " ،أو بسكوته علیها بموافقة تتم

                                                           

یفید انطواءه على حق لأي دولة  لیس في هذا العهد أي حكم یجوز تأویله على نحوحیث نصت على أن: ")١(

أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القیام بأي عمل یهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحریات 

 .المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قیود علیها أوسع من تلك المنصوص علیها فیه

  .٢٧٣،ص ١٩٩٢، د.ن، قانون حقوق الإنسان، الشافعي محمد بشیرد. ) ٢(

اعتمدت الاتفاقیة وعرضت للتصدیق والتوقیع والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة )٣(

، وفقاً ١٩٨٧حزیران/یونیه  ٢٦، وبدء نفاذها في ١٩٨٤كانون الأول/دیسمبر  ١٠المؤرخ في  ٣٩,٤٦

لیمیة المعنیة بحقوق محمود شریف بسیوني، الوثائق الدولیة والإق). راجع: د. ١( ٢٧لأحكام المادة 

 ١٣٢، ص م٢٠١٥، دار النهضة العربیة، القاهرة، المجلد الثاني المجلد الثاني: الوثائق العالمیةالإنسان، 

  وما بعدها.

  وما بعدها. ١٣٢المرجع السابق، ص  محمود شریف بسیوني،د. )٤(
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إلى غیرة من ضروب المعاملة القاسیة أو اللا  )١(التي تشیر إلي الاستعاضة عن التعذیب ١٣

 .)٢(إنسانیة أو المهنیة

ونستخلص مما سبق أن الأشخاص الذین یعیشون في دولة طرف في العهد الدولي 

یة أو الاتفاقیة الدولیة لمناهضة التعذیب من حقهم التمتع بالحمایة للحقوق المدنیة والسیاس

المكفولة لهم من أوجه إساءة المعاملة في الاتفاقیة السابعة الإشارة اتیها و أن الدول الطرف في 

  الاتفاقین علیها الالتزام بما ورد في العهدین من أحكام .

میع في أي إقلیم یخضع لو لا ) على أن یتعهد كل دولة طرف بأن ت٦وقضت المادة (

بتها القضائیة حدوث أي أعمال أخري من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللا إنسانیة أو 

 المهنیة التي لاتصل .

) من الاتفاقیة على أنه: "لا یجوز التذرع بأیة ظروف استثنائیة ٢) فقرة (٢وتنص المادة (

رب أو تهدید بالحرب أو عدم استقرار سیاسي داخلي أیا كانت سواء كانت هذه الظروف حالة ح

  .)٣(أو أیه حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذیب

واتساقاً مع ما سبق نصت المادة الرابعة من الاتفاقیة على أنه: "تضمن كل دولة طرف 

ته على قیام أي وینطبق الأمر ذا ،أن تكون جمیع أعمال التعذیب جرائم بموجب قانونها الجنائي

شخص بأنه محاولة لممارسة التعذیب وعلى قیامه بأي عمل آخر یشكل تواطؤا ومشاركة في 

  التعذیب.

) من هذه الاتفاقیة تم إنشاء لجنة مناهضة التعذیب، ومن الجدیر ١٧وتنفیذاً للمادة (

) وكذلك ٢١بالذكر أن مصر إبان توقیعها على هذه الاتفاقیة أبدت تحفظها على كل من المادة (

) واللتان تتعلقان بحق الدول الأطراف في الاتفاقیة في تقدیم شكاوي تتعلق بالتعذیب ٢٢المادة (

  .)٤(ضد دولة أخري إلى اللجنة الدولیة المعنیة بالأمر

                                                           

  . ٢٧ق،ص مرجع ساب، إبراهیم محمد على، النظام القانوني لمعاملة المسجونین في مصر. د )١(

بسام لبدة، الآلیات الدولیة لحمایة حق الإنسان في عدم التعرض للتعذیب، المؤتمر العلمي الدولي  )٢(

المحكم "تفعیل ضمانات وآلیات الحمایة الخاصة بمناهضة التعذیب في فلسطین"، مجلة جامعة الإسراء 

 ١٥،  ٤، ٢لمواد "ا كذلك: راجعوما بعدها.  ٣١١م، ص ٢٠١٨للمؤتمرات العلمیة، العدد الأول، فلسطین، 

جزیران/یونیه  ٢٦والتي دخلت حیز النفاذ في  "١٩٨٤" من الاتفاقیة الدولیة لمناهضة التعذیب "١٧، 

  )١( ٢٧وفقاً لأحكام المادة  ١٩٨٧

  .٩، مرجع سابق، ص النظام القانوني لمعاملة المسجونین في مصر ،.إبراهیم محمد علىد )٣(

جه حظر التعذیب في القانون الدولي المعاصر، رسالة ماجستیر، بن مهنى لحسن، العقبات التي توا )٤(

  .١٨١م، ص ٢٠١٠جامعة الحاج لخضر، الجزائر، 
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وسعیا من الدول الأطراف في تنفیذ أحكام الاتفاقیة فقد نصت على: أن تضمن كل دولة 

من یتعرض لعمل من أعمال التعذیب وتمنحه حقاً قابلاً  طرف في نظامها القانوني، إنصاف

للتنفیذ في تعویض مناسب، على أن یشمل ذلك وسائل إعادة تأهیله على أكمل وجه ممكن، وفي 

حاله وفاة المعتدي علیة نتجه لعمل من أعمال التعذیب یكون للأشخاص الذین كان یعولهم الحق 

  .)١(في التعویض

الاتفاقیة على: أن الاعترافات التي تصدر نتجه التعذیب ) من ١٥كما نصت المادة (

  باخلة ولا یجوز أن تستخدم ضد من صدرت عنه مثل هذه الظروف. 

وناشد الفقه المشرع المصري رفع التحفظ على هاتین المادتین لتعزیز حقوق الإنسان 

مجال الالتزام  أنه لیس لدي الحكومة المصریة أیه مخاوف مننه أوكرامته وأنه سیكون دلیلاً ب

.الأمر الذي ینعكس بالإیجاب على حقوق الإنسان المسجون، وزیادة الوعي )٢(بتجریم التعذیب

 المجتمعي لدى الأفراد من جانب، والقائمین على إدارة السجون من جانب آخر.

  ثانیاً: حظر كافة أوجه إساءة معاملة المسجون.

أن تهضم حقوقه، لا سیما حقه في  لیس معنى أن یكون الإنسان مسجوناً أو معتقلاً   

سلامة بدنه وعرضه وشرفه وكرامته، أو ان توقع علیه عقوبة أو معاملة غیر إنسانیة مهینة أو 

.وقد نصت المواثیق الدولیة على حمایة المسجون من الأوجه الاخرى لإساءة )٣(الحاطة بالكرامة

ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق المعاملة على الصعید الدولي فقد ورد في المادة الثالثة م

كل فرد في الحیاة والحریة وسلامة شخصه، وهذا المادة قد أحاطت الإنسان بحمایة 

                                                           

مناهضة التعذیب وغیره من ضروبالمعاملة أو العقوبة القاسیة أو ) من اتفاقیة ١٤حیث نصت المادة ( )١(

نضمام بموجب قرار الجمعیة اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والا ، والتي اللاإنسانیة أو المهینة

 ٢٦تاریخ بدء النفاذ: ١٩٨٤كانون الأول/دیسمبر  ١٠المؤرخ في  ٣٩/٤٦العامةللأمم المتحدة 

تضمن كل دولة طرف، في نظامها -١) على أن: "١( ٢٧، وفقا لأحكام المادة ١٩٨٧حزیران/یونیه 

لتنفیذ في تعویض عادل القانوني، إنصاف من یتعرض لعمل من أعمال التعذیب وتمتعه بحق قابل ل

ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهیله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى علیه نتیجة لعمل 

لیس في هذه المادة ما -٢ .من أعمال التعذیب، یكون للأشخاص الذین كان یعولهم الحق في التعویض

یوجد من تعویض بمقتضى القانون یمس أي حق للمعتدى علیه أو لغیره من الأشخاص فیما قد 

،المرجع السابق، النظام القانوني لمعاملة المسجونین في مصر، .إبراهیم محمد علىراجع: د."الوطني

  .١٠ص

  .١٧مرجع سابق، ص ، د.إبراهیم محمد على، النظام القانوني لمعاملة المسجونین في مصر )٢(

  . ٤ق،ص إبراهیم محمد على، المرجع الساب. د )٣(
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.ومن أمثلة إساءة المعاملة، اجبار المسجون على الوقوف إزاء الجدار لساعات، أو )١(كاملة

لوجه حتى ولو یترتب تعریضه للضجیج، أو حرمانه من الطعام أو النوم، والضرب على الرأس وا

على ذلك إصابات به، ویعتبر من أوجه إساءة المعاملة البصق في الوجه أو ربط عینیه أو 

  .)٢(تكمیمه أو جرحه أو إیذاؤه إیذاء خفیفاً 

ولم یغفل العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة النص على حظر كافة أوجه إساءة 

عد جواز إخضاع أحد للتعذیب أو المعاملة أو ) النص على ٧المعاملة حیث تضمنت المادة (

العقوبة القاسیة أو اللا إنسانیة أو الحاطة بالكرامة. بالإضافة إلى ما نصت علیه الفقرة الاولى 

) من وجوب معاملة جمیع المحرومین من حریتهم معاملة إنسانیة، تحترم الكرامة ١٠من المادة (

  . )٣(الأصیلة في الشخص الإنساني

اتفاقیة مناهضة التعذیب ببعید عن حظرها لكافة أوجه إساءة المعاملة فقد ولم تكن 

حظرت التعذیب وأي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللا إنسانیة التي لا 

.وفي ذات السیاق حظر القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء )٤(تصل إلى حد التعذیب

                                                           

د. محمد حافظ النجار، حقوق المسجونین في المواثیق الدولیة والقانون المصري، مرجع سابق، ص  )١(

  وما بعدها. ١٩٨

  .٢٦ق، صمرجع سابحقوق المسجونین والمعتقلین في مصر، إبراهیم محمد على، . د )٢(

معاملة إنسانیة، یعامل جمیع المحرومین من حریتهم ) على أن: "١حیث نصت المادة العاشرة فقرة ( )٣(

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة" انظر: .تحترم الكرامة الأصیلة في الشخص الإنساني

- ألف (د ٢٢٠٠اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامةللأمم المتحدة 

، وفقا لأحكام المادة ١٩٧٦/مارس آذار ٢٣تاریخ بدء النفاذ: ١٩٦٦كانون/دیسمبر ١٦) المؤرخ في ٢١

)٤٩.(  

تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقلیم یخضع لولایتها  -١نصت المادة السادسة عشر على أن: " )٤(

القضائیة حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة التي لا 

، عندما یرتكب موظف عمومي أو شخص آخر یتصرف بصفة ١ه المادة تصل إلى حد التعذیب كما حددت

رسمیة هذه الأعمال أو یحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته علیها. وتنطبق بوجه 

عن الإشارة إلى التعذیب  ةبالاستعاضوذلك  ١٣، ١٢، ١١، ١٠خاص الالتزامات الواردة في المواد 

اتفاقیة انظر:  .بالإشارة إلى غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة

اعتمدت ، التي مناهضة التعذیب وغیره من ضروبالمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة

 ١٠المؤرخ في  ٣٩/٤٦ر الجمعیة العامةللأمم المتحدة وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرا

  )١( ٢٧، وفقا لأحكام المادة ١٩٨٧حزیران/یونیه  ٢٦تاریخ بدء النفاذ: ١٩٨٤كانون الأول/دیسمبر 
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العقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأیة عقوبة قاسیة أو لا إنسانیة أو مهینة، العقوبة الجسدیة و 

  .)١(محظورة كلیا كعقوبات تأدیبیة

ویتضح من النصوص السابقة التزام كافة الدول الموقعة على الاتفاقیات والمواثیق الدولیة 

إساءة المعاملة الأخرى، سالفة الذكر بالقواعد الخاصة بحظر المعاملة اللا إنسانیة أو حظر أوجه 

  وأن یتمتع الأفراد في هذه الدول بكافة الضمانات المنصوص علیها.

  

  الفرع الثاني

  حق المسجون في التعلیم والثقافة

  

إن ما ترغب فیه المنظمات الدولیة وكافة الدول الأعضاء بها، بشكل مباشر هو ان یعي 

مر لن یتأتى إلا بالتعلیم، وكفل الدستور الأفراد، أن للحق حدود والواجب له ضوابطه، هذا الا

) منه، فالتعلیم هو حث أصیل ١٩الحق في التعلیم في المادة ( ٢٠١٤المصري الحالي لعام 

للمواطنین الذین یعیشون ویقیمون على الإقلیم المصري، وهو حق إلزامي؛ أي یجب على فرد أن 

الإضافة إلى أنه قد تأكد ذلك الحق في یتقدم بمن یخضعون لسلطته الأدبیة أو الأبویة للتعلیم، ب

) من ذات الدستور؛ إذ اعتبرت محو الامیة وواجب وطني لتسخیر طاقات ٢٥المادة (

.وبالتالي لا یمكن أن ننكر ما للتعلیم من دور  بارز مهم بالنسبة للمسجونین بدرجة لا )٢(الشباب

لوباً تأهیلا فعالاً یسمح بانتزاع تقل عن دوره العام في المجتمع (للأفراد الأحرار) حیث یعد أس

العوامل الإجرامیة في الشخص وتشكل وقت الفراغ داخل السجن مما یصرف عنه التفكیر في 

الإجرام مره أخري كما یساعد على إمكانیة الحصول على عمل بعد الإفراج ففرصة المتعلم أكثر 

  من غیر المتعلم.

جماعات التي تعتنق أفكاراً متطرفة؛ إذ أن ولاشك أن التعلیم یحمل أهمیة كبرى بالنسبة لل

الخطورة الإجرامیة داخل تلك الجماعات تنطلق من منظومة الأفكار والقیم التي یعتنقوها، ومن 

طرق التعلم والقراءة، الأمر الذي یمكنهم من إعادة تشكیل العقول وأسلوب التفكیر، ما ینعكس 

                                                           

أوصي باعتمادها مؤتمر )، SMR) من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء (٣١راجع: القاعدة ( )١(

وأقرها المجلس  ١٩٥٥ع الجریمة ومعاملة المجرمین المعقود في جنیف عام الأمم المتحدة الأول لمن

- (د ٢٠٧٦و  ١٩٥٧تموز/یولیو  ٣١) المؤرخ في ٢٤-جیم (د ٦٦٣الاقتصادي والاجتماعي بقراریه 

  ١٩٧٧أیار/مایو  ١٣) المؤرخ في ٦٢

مرجع سابق،  العربیة،سعدي محمد الخطیب، حقوق السجناء وفقاً لأحكام المواثیق الدولیة والدساتیر  )٢(

٨٧.  
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، ووضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )١( میةفیما بعد على هدم المبادئ والقیم الخلقیة السا

) منه؛ حیث نص على أن لكل فرد الحق في ٢٦أساس هذا الحق بالنص علیه في المادة (

  التعلم، ویكون مجانیا في المراحل الأساسیة، ویشمل ذلك التعلیم الفني والمهني وفقاً للكفاءة.

) منه ١٣والاجتماعیة والثقافیة ونصت المادة (ثم جاء العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة 

على: إقرار الدول الأطراف بحق كل فرد في الثقافة، وأن تمكن كافة أفراد المجتمع من التحصیل 

الثقافي  بشكل غیر مقید في مجتمع حر، وتعزیز التفاهم والتسامح والصداقة بین جمیع الأمم 

  تدعم نشاط الأمم المتحدة في حفظ السلام. أو الدینیة وأن والأجناس والجماعات العنصریة

) من هذا العهد على أن: "تتعهد ١٤وتأكیداً على إلزامیة التعلیم الأساسي نصت المادة (

كل دولة طرف في الاتفاقیة الحالیة والتي لم تكن قادرة على تأمین التعلیم الابتدائي إلا لزاما 

بل تعد وتنتهي خلال عامین خطه عمل  ،لایتهاداخل إقلیمها أو في الأقالیم الأخرى الخاضعة لو 

مفصلة التطبیق النذر یحي  لهذا التعلیم الإلزامي للجمیع من خلال عدد معقول من السنین یجري 

  .)٢(تحدیده في الخطة المذكورة

وتتویجاً لجهود المجتمع الدولي في الارتقاء بالتعلیم في المؤسسات العقابیة نظمت قواعد 

، وضمان )٣(ملة المسجونین حقوق الإنسان الأساسیة عند وضعه في السجنالحد الأدنى لمعا

معاملته وفقاً للمبادئ العلمیة الحدیثة نقصد الأملاح كما تهدف هذه القواعد إلى وضع حد أدنى 

لمعاملات المسجونین فإذا تجاوزت معاملتهم تلك الحدود أعتبر هذا التجاوز انتهاكا یجب الوقوف 

  .)٤( للحیلولة دون تكراره أمامه والنظر فیه

  - ) من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین على أنه:٧٧نصت القاعدة ( كما

یجب العمل على توفیر وسائل تنمیة جمیع المسجونین القادرین على الاستفادة منه بما في   - أ

السن كما ذلك التعلیم الدیني في الدول التي یكون التعلیم إجباریاً بالنسبة للأمیین وصغار 

 یجب أن تهتم مصلحة السجون بذلك اهتماما خاصاً .

یجب على قدر المستطاع أن یكون تعلیم المسجونین متناسقا ومتكاملا مع نظام التعلیم العام   - ب

 .)٥(للدولة حتى یمكن للمسجونین متابعة تعلیمهم بعد الإفراج عنهم

                                                           

 .٤٢ص  ق،مرجع ساب، إبراهیم محمد على. د )١(

  .م١٩٦٦من العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة سنه  )١٤،  ١٣(راجع المواد  )٢(

  .١٤٣ص ، ١٩٧٢، دار النهضة العربیة، القاهرة، د.أحمد فتحي سرور أصول السیاسة الجنائیة )٣(

  .١٣٧ص ، ٢٠٠٥/٢٠٠٦، راجع التقریر السنوي الثاني للمجلس القومي لحقوق الإنسان )٤(

تتخذ إجراءات لمواصلة تعلیم جمیع -١) تحت عنوان التعلیم والترفیه على أن: " ٧٧نصت القاعدة ( )٥(

ذلك، ویجب السجناء القادرین على الاستفادة منه، بما في ذلك التعلیم الدیني في البلدان التي یمكن فیها 

یجعل تعلیم السجناء، في ، ٢ .أن یكون تعلیم الأمیین والأحداث إلزامیا، وأن توجه إلیه الإدارة عنایة خاصة
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تعیین ممثل معتمد لدیانة ) المسائل الدینیة فأكدتا على ٤٢، ٤١كما تناولت القواعد (

ولا یمنع أي مسجون من حق الاتصال بممثل  ،أغلبیة المسجونین یقوم بتنظیم الخدمات الدینیة

) ٤٤معتمد لأي دین من الأدیان وأن تحترم مشیئته إذا أعترض على مقابلته ونصت المادة (

ة الخاص بمذهبه.وفیما على ضرورة السماح للمسجین بأداء الفرائض الدینیة وحیازته للكتب الدینی

) من القواعد على أن یزود كل سجن بمكتبة ٥یتعلق بوجود مكتبة بكل سجن فقد نصت القاعدة (

مخصصة لمختلف فئات السجناء تضم قدرا أوافیا من الكثیر الترفیهیة والتثقیفیة ویشیع السجناء 

واعد على أنه یجب أن ) من تلك الق٣٩.وتنص القاعدة ()١(على الإفادة منها إلى أبعد حد ممكن

یتاح للسجناء مواصلة الاطلاع بانتظام على مجري الإحداث ذات الأهمیة عن طریق الصحف 

الیومیة أو الدوریة أو أیة منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون أو لاستماع إلى محطات 

  .)٢(لإشرافهاالإذاعة أو إلى الحاضرات أو بأیة وسیلة فماثلة تستمع بها الإدارة أو تكون خاضعة 

  

  الفرع الثالث

  حق المسجون في الرعایة الصحیة

إن السجناء والمعتقلین أكثر الفئات احتیاجاً للرعایة الصحیة، بعد أن سلبت حریته 

وأصبح خلف جدران السجن، الأمر الذي یلاقي على الدولة العبء الأكبر، والذي یتمثل في 

والمعتقلین. بالإضافة إلى حق المسجون أو المعتقل توفیر الرعایة الصحیة المناسبة للمسجونین 

  .)٣(في الرعایة الصحیة مثله مثل أي مواطن حر

                                                                                                                                                                      

حدود المستطاع عملیا، متناسقا مع نظام التعلیم العام في البلد، بحیث یكون في مقدورهم، بعد إطلاق 

  لنموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، مرجع سابق.انظر: القواعد ا ."سراحهم، أن یواصلوا الدراسة دون عناء

ولا تحاول القواعد تنظیم إدارة المؤسسات المخصصة للأحداث الجانحین ، ١ونصت هذه القاعدة على: "  )١(

(مثل الإصلاحیات أو معاهد التهذیب وما إلیها)، ومع ذلك فإن الجزء الأول منها یصلح أیضا، على وجه 

ویجب اعتبار فئة الأحداث المعتقلین شاملة على الأقل لجمیع ، ٢ .لمؤسساتالعموم، للتطبیق في هذه ا

القاصرین الذین یخضعون لصلاحیة محاكم الأحداث. ویجب أن تكون القاعدة العامة ألا یحكم على هؤلاء 

  ."الجانحین الصغار بعقوبة السجن

بانتظام على مجرى الأحداث ذات یجب أن تتاح للسجناء مواصلة الإطلاع ونصت هذه القاعدة على: " )٢(

الأهمیة عن طریق الصحف الیومیة أو الدوریة أو أیة منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون أو 

بالاستماع إلى محطات الإذاعة أو إلى المحاضرات، أو بأیة وسیلة مماثلة تسمح بها الإدارة أو تكون 

  ."خاضعة لإشرافها

الجنائیة في مجال التنفیذ العقابي،منشأة المعارف، الإسكندریة، أسامه شوقي الحوفي، السیاسة  )٣(

  .١٩٥، ص م٢٠١٤
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ومن الجدیر بالإشارة أنه سبق التنویه إلى اهتمام المجتمع الدولي والمواثیق الدولیة بتأكید 

ت المطبقة حق السجین أو المعتقل في الكرامة الإنسانیة دون التمیز بینه وبین غیره في التشریعا

لقد خارج السجن، وهو بذلك یُعد الأساس القانوني لحق السجین و المعتقل في الرعایة الصحیة. 

كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أولى الوثائق التي نظمت الحق في الرعایة الصحیة 

) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: "لكل شخص الحق في ٢٥ونصت المادة (

ویتضمن ذلك التغذیة  ،من المعیشة كاف للمحافظة على الصحیة والرفاهیة له ولأسرته مستوي

والعنایة الطبیة، كذلك الخدمات الاجتماعیة وللازمة وله الحق في تأمین معیشته في  ،والملابس

والشیخوخة وغیر ذلك من فقدان وسائل العیش نتجه  ،والمرض والعجز، والترمل ،حالات البطالة

.وتلى ذلك ما نص علیه العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة )١(رجة عن إرادته"لظروف خا

) منه على أن الدول الأطراف في المعاهدات ٩" في المادة (١٩٦٦والاجتماعیة والثقافیة سنه "

  .)٢(تقر بحق كل فرد في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمین الصحي

  - :من ذلك العهد على أن) ١٢بالإضافة إلى ما نصت علیه المادة (

تقر الدول الأطراف في الاتفاقیة الحالیة بحق كل فرد في المجتمع بأعلى مستوي ممكن من   - أ

 الصحة البدنیة والعقلیة .

تشمل الخطوات التي تخذها الدول الأطراف في الاتفاقیة الحالیة للوصول إلى تحقیق كلي   - ب

 - :لهذا الحق ما هو ضروري من أجل

٢ (.............) -١- .(.........) 

 الوقایة من الأمراض المعدیة والمتفشیة والمهنیة ومعالجتها و حقرها . -٣

 خلق ظروف من شأنها أن تؤمن الخدمات الطبیة والعنایة الطبیة في حالة المرض. -٤

ولا شك أن قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین توجت الجهود السابقة، وظهر ذلك في 

" التي شملت المبادئ العامة، والتي أكدت على ضرورة توفیر المرافق ١٦إلى "" ١٢القواعد من" 

                                                           

  ".١٩٤٨) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "٢٥راجع المادة ( )١(

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، ) على أن: "٩نصت المادة ( )٢(

تقر الدول الأطراف في هذا العهد ،١) على أن: "١٢ونصت المادة ( .الاجتماعیةالتأمینات  بما في ذلك

تشمل التدابیر التي ،٢ .بحق كل إنسان في التمتعبأعلى مستوى من الصحة الجسمیة والعقلیة یمكن بلوغه

اللازمة  یتعین على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمین الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابیر

 أ) العمل علي خفض معدل موتي الموالیدومعدل وفیات الرضع وتأمین نمو الطفل نموا صحیا،( :من أجل

ج) الوقایة من الأمراض الوبائیة والمتوطنة ( ب) تحسین جمیع جوانب الصحة البیئیة والصناعیة،(

أمین الخدمات الطبیة د) تهیئة ظروف من شأنها ت( والمهنیة والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،

  ".والعنایة الطبیة للجمیع في حالة المرض
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الصحیة وأماكن الاستحمام وأجهزته ووجوب العنایة بصیانة هذه الأماكن ومراعاة نظافتها ومبدأ 

 .لذي متناسب مع الكرامة الإنسانیةالنظافة الشخصیة للمساجین وإظهارهم بالمظهر اللائق ا

" المبادئ الخاصة بالملابس والفراش التي أكدت ١٩" إلى "١٧عد من "كما تناولت القوا

على تزوید كل مسجون غیر كل له بارتداء ملابسه الخاصة الملابس الملائمة  النظیفة . وإذا 

رخص له بارتداء ملابسة الشخصیة فیجب اتخاذ ما یلزم لضمان نظافتها . على أن یكون لكل 

كافیة ونظیفة مع المحافظة على حالتها الجیدة وتغییرها سجین سریر مستقل وفراش وأغطیة 

 بكیفیة تضمن نظافتها.

 - ) من ذات القواعد على أنه:٢٠وتنص المادة(

یجب على إدارة السجن تزوید كل مسجون في الأوقات المعتادة بطعام ذي قیمة غذائیة كافیة  -١

 .)١(اد والتقدیموأن یكون من نوع جید مع حسن الإعد ،للمحافظة على الصحیة والقوة

 یجب أن یهیأ لكل مسجون وسیلة للتزود بالماء الصالح للشرب كلما أحتاج إلیه. -٢

) من القواعد المشار الیها إلى جواز حصول الموقوفین على ٨٧كما ذكرت المادة (

غذائهم من خارج السجن على نفقتهم إما عن طریق إدارة السجن أو عائلتهم أو أصدقائهم ضمن 

  نظام السجن.

   -) من ذات القواعد تنص على أنه:٢١ونصت المادة ( 

یجب أن یحصل كل مسجون لا یعمل في الخلاء على ساعة واحدة یومیاً على الأقل  -١

 یقضیها في الریاضة البدنیة في الهواء الطلق إذا سمحت حالة الطقس بذلك .

سمانیة بذلك یجب أن یتلقى المسجونین صغار السن وغیرهم ممن تسمح أعمارهم وحالتهم الج -٢

تدریباً ریاضیاً ترویحیا خلال المدة المخصصة للریاضة . وفي سبیل ذلك یجب أن توفر 

 الساحات والمنشآت والمعدات اللازمة.

) من تلك ٢٢واستكمالاً للسبل التي یجب أن توفرها إدارة السجن كما نصت المادة (

  القواعد على ما یأتي: 

بیب واحد على الأقل مؤهل وملم بالطب النفسي وجوب أن یتوفر في كل مؤسسة عقابیة ط -١

وأن تنظم الخدمات الطبیة فیها على نحو وثیق الصلة بالإدارة  العامة للخدمات الصحیة 

كما یتعین أن یشمل قسم الطب النفسي لتشخص وعلاج حالات الشذوذ  ،المحلیة والوطنیة

مرضي إلى المستشفیات كما تضمنت القاعدة على وجوب نقل ال ،العقلي إذا أقتضي الحال

كذلك أوجبت حصول  ،وإذا كان بالمؤسسة مستشفى فیجب تزویده بالمعدات اللازمة ،المدنیة

 كل مسجون على خدمات طبیب أسنان مؤهل .

                                                           

  ".١٩٥٦لمعاملة المسجونین سنه " الأدنى" من قواعد الحد  ٢٠" إلى  " ١٢راجع المواد من "  )١(
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یجب إیجاد أماكن خاصة و جهزه  بما هو ضروري لعلاج النساء و رعایتهن قبل الوضع  -٢

و  ،جراء عملیة الوضع في مستشفى مدنيویجب على قدر الإمكان اتخاذ التدابیر لإ ،وبعده

إذا سمح للأمهات المسجونات بالارتباط بأطفالهن الرضع فیجب اتخاذ التدابیر الأزمة لإعداد 

فیه موظفون مؤهلون حیث یوضع به الأطفال عندما لا یكونون في رعایة  ،مكان للحضانة

  .)١(أمهاتهن

  تنظم ما یلي: وإجمالاً احتوت القواعد النموذجیة على عدة قواعد

فحص السجین طبیاً عقب قبوله في السجن ویعد ذلك كلما دعت الحاجة، وكذلك لتحدید  - 

 .)٢(مدي القدره البدنیة لكل مسجون على العمل

على ضرورة قیام الطبیب بفحص المرضي من السجناء والاهتمام بصحیة المسجونین  - 

كلما رأي أن صحة أحد المسجونین العقلیة والبدنیة وعلیة أن یقدم تقریرا لمدیر السجن 

 .)٣(بدنیة قد لحقها أو سوف یلحقها ضررالعقلیة أو ال

                                                           

لكل سجین غیر مستخدم في عمل في الهواء الطلق -١: "تمارین الریاضیة") على أن: ٢١نصت المادة ( )١(

الأقل في كل یوم یمارس فیها التمارین الریاضیة المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح حق في ساعةعلى 

توفر تربیة ریاضیة وترفیهیة، خلال الفترة المخصصة للتمارین، للسجناء الأحداث وغیرهم ،٢ .الطقس بذلك

آت ممن یسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهمالصحي. ویجب أن توفر لهم، على هذا القصد، الأرض والمنش

  .والمعدات اللازمة

یجب أن توفر في كل سجن خدمات طبیب مؤهل واحد على  -١) فقد نصت على أن:  "٢٢أما القاعدة (

الأقل، یكون على بعض الإلمام بالطب النفسي. وینبغي أن یتم تنظیم الخدمات الطبیة على نحو وثیق 

مل على فرع للطبالنفسي تشخیص بغیة الصلة بإدارة الصحة العامة المحلیة أو الوطنیة. كما یجب أن تشت

أما السجناء الذین یتطلبون عنایة متخصصة فینقلون إلى ،٢ .حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة

سجون متخصصة أو إلى مستشفیات مدنیة. ومن الواجب، حین تتوفر في السجن خدمات العلاج التي 

المنتجات الصیدلانیة التي تزود بها وافیة بغرض توفیر تقدمها المستشفیات، أن تكون معداتها وأدواتها و 

الرعایة والمعالجة الطبیة اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفین ذوى التأهیل المهني 

القواعد انظر:  .یجب أن یكون في وسع كل سجین أن یستعین بخدمات طبیب أسنان مؤهل، ٣ .المناسب

 ، مرجع سابق."١٩٥٥سنه " لالمسجونین  النموذجیة الدنیا لمعاملة

یقوم الطبیب بفحص كل سجین في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ) على أن: "٢٤نصت القاعدة ( )٢(

ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا بغیة اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي یمكن أن 

جه، وعزل السجناء الذین یشك في كونهم مصابین یكون مصابا به واتخاذ جمیع التدابیر الضروریة لعلا

بأمراض معدیة أو ساریة، واستبانه جوانب القصور الجسدیة أو العقلیة التي یمكن أن تشكل عائقا دون 

 ."إعادة التأهیل، والبت في الطاقة البدنیة على العمل لدى كل سجین

الطبیب بمراقبة الصحة البدنیة والعقلیة یكلف ، ١) على أن: "٢٥" من المادة (٢، ١نصت الفقرتان "  )٣(

للمرضي، وعلیه أن یقابل یومیا جمیع السجناء المرضي. وجمیع أولئك الذین یشكون من اعتلال، وأي 
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قیام طبیب بالتعین بانتظام وتقدیم تقریر لمدیر السجن بشأن كمیة الغذاء ونوعه وإعداده  - 

وتقدیمه والحالة الصحیة، والتدفئة والإضاءة والتهویة وملابس المسجونین والتربیة الریاضیة 

 .)١(والبدنیة

ونصت الفقرة الثانیة من هذه القاعدة على ضرورة اهتمام مدیر السجن بتقاریر الطبیب وأن  - 

یتخذ الخطوات اللازمة لتنفیذها أو إبداع السلطات العلیا إذا لم یكن الأمر داخلاً في 

  .)٢(اختصاصه

) من تلك القواعد على أن الخدمات الطبیة في مؤسسة السجن أن ٦٢وتنص القاعدة (

وأن تعالجها حتى لا تكون عقیه  ،تحاول رصد أي تملك أو أمراض جسدیة أو عقلیة لدي السجین

 ،ویجب أن توفر للسجین جمیع الخدمات الطبیة والجراحیة والنفسیة الضروریة ،دون إعادة تأهیله

مع الحرص على مراعاة الظروف  ،وجمیع المتطلبات الصحیة ،ولا سمیا حجرات النوم لیلاً 

وخصوصاً من حیث حجم الهواء والمساحة الدنیا المخصصة لكل سجین والتدفئة  ،ةالمناخی

  والتهویة .

ویجب أن تكون النوافذ على قدر من الاتساع بحیث تمكن السجناء من استخدام الضوء 

وأن تكون مركبة على نحو یسمح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم  ،الطبیعي في القراءة والعمل

لم توجد تهویة صناعیة، كما یجب أن تكون المراحیض كافیة لتمكن كل سجین من تلبیة 

  .)٣(احتیاجاته الطبیعیة حین ضرورتها ویصوره نظیفة ولائقة

  

  الفرع الرابع

  حق المسجون في حریة العقیدة وممارسة الشعائر الدینیة

إن حریة العقیدة ترتبط ارتباطاً وثیقاً بحریة ممارستها؛ فلكي یتمتع الإنسان المسجون 

بالحق في اختیار العقیدة سواء بمفرده أو مع جماعة، یجب أن تكفل النصوص الدولیة هذا الحق 

                                                                                                                                                                      

لى الطبیب أن یقدم تقریرا إلى المدیر كلما بدا له أن ، ع٢ .سجین استرعى انتباهه إلیه على وجه خاص

أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي  تضررت الصحة الجسدیة أو العقلیة لسجین ما قد

 ."ظرف من ظروف هذا السجن

 ) بأن: ٢٦وقضت القاعدة ()١(

على الطبیب أن یقوم بصورة منتظمة بمعاینة الجوانب ) على أن: "٢٦" من المادة (١نصت الفقرتان " )٢(

 ....."التالیة وأن یقدم النصح إلى المدیر بشأنها

  ".١٩٥٥" من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء سنة " ٦٢،  ٢٦،  ٢٥،  ٢٤د " راجع الموا)٣(
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وفقاً لذلك و  .)١(ولاسیما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد وضع اللبنات الأولى لهذا الحق

لا یجوز الضغط علي السجین حتى یترك دینه إلى دین أخر، أو حتى منعه من ممارسة شعائر 

ونجد الأساس القانوني لهذا الحق  ،دینه. لذلك حرص المجتمع الدولي على حمایة حریة العقیدة

ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقواعد الدنیا لمعاملة المسجونین ..إلخ، وغیرها من 

في الإعلان العالمي لحقوق و .)٢(مواثیق الدولیة والاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق السجناءال

) ١٨الإنسان أقر المجتمع الدولي حق الإنسان في حریة لاعتقاد والعیادة؛ حیث نصت المادة (

من على أن: من حق كل فرد أن یفكر بحریة، ویشمل هذا الحق حریته في تغیر دینیه أو 

افة إلى إظهار دینه أو معتقده دون الخوف وأن یقیم شعائر عقیدته الدینیة، ویتعلمها عقیدته، إض

  .)٣(بمفردة أو مع جماعة، وسواء تم ذلك في مكان مغلق لوده، أو في العلن"

) من ذلك ١٨وأكدت نصوص العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة فجاءت المادة (

 -:)٤(العهد لتنص على أن

ق في حریة الفكر والضمیر والدیانة ویشمل هذا الحق حریته في الانتماء إلى لكل فرد الح  - أ

  أحد الأدیان 

وفي أن یعبر منفرداً أو مع آخرین بشكل علني عن دیانته أو عقیدته  ،أو العقائد باختیاره

 سواء كان عن طریق العیادة أو إقامة الشعائر أو الممارسة أو التعلیم.

ه من شأنه أن یعقل حریته في الانتماء إلى أحد الأدیان أو لا یجوز إخضاع أحد لإكرا   - ب

 العقائد التي تختارها.

تخضع حریة الفرد في التعبیر عن دیانته أو معتقداته فقط للقیود والتي یفرضها القانون والتي  - جـ

تكون ضروریة لحمایة السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو حقوق الآخرین أو 

 یاتهم الأساسیة.حر 

تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقیة باحترام حریة الإباء والأمهات والأوصیاء القانونین عند   - د

 في تأمین تربیة أطفالهن دینیاً وطلیقا وفقا لمعتقداتهم الخاصة. ،وجودهم

                                                           

مرجع سابق،  حقوق السجناء وفقاً لأحكام المواثیق الدولیة والدساتیر العربیة،سعدي محمد الخطیب،  )١(

  .٢٥١ص

رسالة ماجستیر، جامعة محمد السباعي، حقوق السجین بین المواثیق الدولیة والتشریعات الوطنیة،  )٢(

  .١٥٤م، ص ٢٠١١سیدي محمد بن عبد االله قسم القانون الدولي والعلاقات الدولیة، فاس، المغرب، 

 ".١٩٤٨) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنه "١٨المادة ( :راجع )٣(

للتوقیع والتصدیق اعتمد وعرض ) من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، والذي ١٨:المادة (راجع )٤(

 ١٦) المؤرخ في ٢١-ألف (د ٢٢٠٠قرار الجمعیة العامةللأمم المتحدة  والانضمام بموجب

 .٤٩، وفقا لأحكام المادة ١٩٧٦آذار/مارس  ٢٣تاریخ بدء النفاذ: ١٩٦٦كانون/دیسمبر
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 - ) من ذلك على العهد على أن: ٢٦ویرتبط بذلك ما نصت علیه المادة (

الأفراد أمام القانون لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو "عدم التفرقة بین 

أو  الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو  ،الدین أو الرأي سیاسیاً أو غیر سیاسي

) من ذلك العهد على أنه لا یجوز في الدول التي  ٢٧غیر  ذلك من الأسباب.كما تنص المادة (

أو دینیة أو ..... أن یحرم الأشخاص المیتمون لهذه الأقلیات من التمتع  أثنیةتوجد فیها أقلیات 

بالاشتراك مع الأعضاء  ،أو المجاهرة بدینهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم ،بثقافتهم الخاصة

 الآخرین من جماعتهم .

لحریة ومن جماع ما سبق یتضح لنا أن العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة قد كرس 

الفكر والضمیر والدین نصوص كفیلة بحمایتها، تزلك الحمایة تنطبق على الجمیع بما فیهم 

المسجونین،  فالمسجون مثله مثل أي فرد في  یتمیع بتلك الحمایة في اعتناق أي دین أو معتقد 

مسلم وأیضا تمكنه من إقامة شعائر هذا الدین أو المعتقد.ولا یدخل في حریة العقیدة أن یترك ال

بدیته ویدخل في دین آخر فالإسلام لا یرغم أحد على ترك دینه و اعتناق الإسلام لكن لا یسمح 

) ١٨، وهذا لا یتعارض مع المادة ()١(لأحد في الإسلام بان یرتد عنة ویعاقب في حال الردة

  سالفة  الذكر.

جاء ) لتؤكد على ما SMRومن ثم جات قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین (

بالمواثیق التي نظمت حقوق الإنسان بصورة عامة، وتنفرد بوضع قواعد تتعلق بحریة المعتقد 

) على أنه من الضروري احترام المعتقدات ٦للسجین، فنصت الفقرة الثانیة من القاعدة رقم (

 - ) منها على:٤١الدینیة والمبادئ الأخلاقیة التي ینتسب الیها السجین.كما نصت المادة (

رة تعیین ممثل للدین الذي یدینه أغلبیة لسجناء بشكل دائم إذا كان العدد كافیاً ضرو   -١

 والظروف تسمج بذلك.

 السماح للممثل المعین بإقامة الصلوات بانتظام وقیامه بزیارات لأهل دینه من المسجونین.  -٢

 عدم حرمان أي سجین من الاتصال بالممثل الدیني.  -٣

ل سجین بأداء فروض حیاته الدنیة بحضور ) أن یسمح لك٤٢كما تقرر المادة (

  الصلوات المقامة في السجن وبحیازة كتب الشعائر والتربیة التي تأخذیها طائفته.

یستفاد من النصوص السابقة الاهتمام بالتهذیب الدیني وحق كل سجین في أداء شعائره 

  .)٢(على الوضع المحدد لدیانته

                                                           

  .٧٨ص  ، مرجع سابق،النظام القانون لمعاملة المسجونین ،إبراهیم محمد على. د )١(

  .١٩٥٥" من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء عام  ٤٢،  ٤١المواد " راجع  )٢(

إذا كان السجن یضم عدد كافیا من السجناء الذین یعتنقون نفس الدین،  -١) على أن: "٤١فنصت المادة (

وقت إذا یعین أو یقر تعیین ممثل لهذا الدین مؤهل لهذه المهمة. وینبغي أن یكون هذا التعیین للعمل كل ال
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المواثیق الدولیة والاتفاقیات المتصلة بحقوق ومن جماع ما سبق یتأكد لنا أن كافة 

السجناء وضعت قاعدة أصیلة مفادها أن "الدین الله والعالم للجمیع" بدأت أولى خطوات هذه 

القاعدة من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وانتهت بوضع آخر النصوص في الاتفاقیات 

  ع.الدولیة المنظمة لحقوق الإنسان والمقبولة على نطاق واس

  

  الفرع الخامس

  حق المسجون في الزیارة والتراسل

المسجون لحریته یجب ألا یؤدي إلى قطع علاقته بالعالم الخارجي، حیث إن ذلك إن فقد 

 قد یؤدي إلى زیادة العبء النفسي علیه، مما للسجن وسلب الحریة من آثار نفسیة جمة، الأمر

  .)١(مع بعد أن ینال حریتهالذي لا یساعده على الإطلاق في إندماجه مع المجت

وقد حرصت المواثیق الدولیة الخاصة بحقوق السجناء والاتفاقیات الدولیة المماثلة على 

تأكید حق المسجون في الزیارة والتراسل باعتبارهما من أسس حق اتصاله بالعالم الخارجي. وفیما 

    الحق ومحدداته.یلي یتناول الباحث تلك النصوص بشكل متوالي، وذلك لبیان أهمیة هذا 

) منه؛ ١٦بادئ ذي بدء فقد نظم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الحق في المادة (

حیث نصت في فقرتها الثالثة على أن الأسرة هي الوحدة الطبیعیة الأساسیة للمجتمع ولها حق 

ن على أنه ) من ذات الإعلا٢٥ضافة إلى تقریر المادة (بالإ .)٢(التمتع بحمایة المجتمع والدولة

یحق لكل إنسان أن یتمتع بمستوى معیشة یضمن له الرفاهیة له ولأسرته، بما یشمل الطعام 

                                                                                                                                                                      

یسمح للمثل المعین أو الذي تم إقرار تعیینه  -٢ .كان عدد السجناء یبرر ذلك وكانت الظروف تسمح به

أن یقیم الصلوات بانتظام وأن یقوم، كلما كان ذلك مناسبا، بزیارات خاصة للمسجونین من  ١وفقا للفقرة 

ؤهل لأي دین. وفى مقابل ذلك، یحترم لا یحرم أي سجین من الاتصال بالممثل الم - ٣ .أهل دینه رعایة لهم

  .رأى السجین كلیا إذا هو اعترض على قیام أي ممثل دیني بزیارة له

یسمح لكل سجین، بقدر ما یكون ذلك في الإمكان، بأداء فروض حیاته ) فنصت على أن: "٤٢أما المادة (

  ."الدینیة التي تأخذ بها طائفتهالدینیة بحضور الصلوات المقامة في السجن، وبحیازة كتب الشعائر والتربیة 

  . ٩٢د. إبراهیم محمد علي، النظام القانوني لمعاملة المسجونین في مصر، مرجع سابق، ص )١(

  ) على أن:١٦نصت المادة ( )٢(

لرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسیس أسرة، دون أي قید بسبب العرق أو ا -١

 .وهمامتساویان في الحقوق لدى التزوج وخلال قیام الزواج ولدى انحلالهالجنسیة أو الدین. 

 . یعقد الزواج إلا برضا الطرفین المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فیهلا -٢

راجع: .الأسرة هي الخلیة الطبیعیة والأساسیة في المجتمع، ولها حق التمتع بحمایة المجتمع والدولة -٣

عتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامةللأمم المتحدة سان، والذي االإعلان العالمي لحقوق الإن

  م.١٩٤٨دیسمبر  ١٠) المؤرخ في ٣ألف (د، ٢١٧
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.أما العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة )١(والكساء والسكن والرعایة الطبیة والاجتماعیة الضروریة

ي العهد على ) على وجوب إقرار الدول الأطراف ف١٠والاجتماعیة والثقافیة فقد نص في المادة (

أن: "تمنح الأسرة أوسع حمایة ومساعدة ممكنة لأن الأسرة هي الركیزة الأساسیة للمجتمع الدولي 

  .)٢(بأسره، كما یجب أن یتم الزواج بالرضاء الحر للأطراف المقبلة علیه"

) من ذات العهد على أن: "تقر الدول بحق كل فرد في مستوى ١١كما قررت المادة (

سه ولعائلته ویشمل ذلك الغذاء المناسب والملبس والمسكن، على أن تقوم معیشي مناسب لنف

) من العهد الدولي للحقوق المدنیة ١٠الدولي الأطراف على ضمان تحقیق ذلك".جاءت المادة (

مع  ،والسیاسیة لتنص على معاملة جمیع الأشخاص المحرومین من حریاتهم معاملة إنسانیة

لإنسان، وعلى وجوب فصل المتهمون عن الأشخاص المحكوم احترام الكرامة المتأصلة في ا

علیهم، وأن یتضمن النظام الإصلاحي لمعاملة السجناء على معاملة تستهدف بالأساس 

                                                           

لكل شخص حق في مستوى معیشة یكفي لضمان الصحة والرفاهة له ) على أن: "٢٥نصت المادة ( )١(

یة وصعید الخدمات الاجتماعیة ولأسرته، وخاصة على صعید المأكل والملبس والمسكن والعنایة الطب

الضروریة، وله الحق في ما یأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو 

 .الشیخوخة أو غیر ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عیشه

تع بذات الحمایة للأمومة والطفولة حق في رعایة ومساعدة خاصتین. ولجمیع الأطفال حق التم -١

  .الاجتماعیة سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار

مراد فكري، نظام السجون وتنفیذ العقوبات السالبة للحریة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم القانونیة، جامعة  )٢(

  .٨٥، ص ٢٠١٠الملك السعدي، المغرب، 

تقر الدول الأطراف الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على أن: ") من العهد الدولي للحقوق ١٠ونصت المادة (

  :في هذا العهد بما یلي

وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعیة الطبیعیة والأساسیة في المجتمع، أكبر قدر ممكن من  -١

د الذین الحمایة والمساعدة، وخصوصا لتكوین هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولیة تعهد وتربیة الأولا

 .تعیلهم. ویجب أن ینعقد الزواج برضا الطرفین المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فیه

وجوب توفیر حمایة خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وینبغي منح الأمهات  -٢

 .فیةالعاملات، أثناء الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كا

وجوب اتخاذ تدابیر حمایة ومساعدة خاصة لصالح جمیع الأطفال والمراهقین، دون أي تمییز بسبب  -٣

النسب أو غیره من الظروف. ومن الواجب حمایة الأطفال والمراهقین من الاستغلال الاقتصادي 

هم أو والاجتماعي. كما یجب جعل القانون یعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاق

الأضرار بصحتهم أو تهدید حیاتهم بالخطرأو إلحاق الأذى بنموهم الطبیعي. وعلى الدول أیضا أن تفرض 

مشار  ."حدودا دنیا للسن یحظر القانون استخدام الصغار الذین لم یبلغوها في عمل مأجور ویعاقب علیه

  .٩٤ إلیه في: د. إبراهیم محمد علي، حقوق المسجونین في مصر، مرجع سابق، ص
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إصلاحهم وإعادة تأهیلهم اجتماعیاً، والتعامل معهم بمعاملة تتناسب مع أعمارهم السنیة ومراكزهم 

  .)١(القانونیة

الأدنى لمعاملة السجناء قواعد لاتصال المسجون بأسرته  وختاماً فقد وضعت قواعد الحد

، فنصت القاعدة الأولى على وجوب السماح )٢()٧٩) و(٣٧وأصدقائه، فقد نظمت القواعد (

 للسجین الاتصال بأسرته وبذوي السمعة  الحسنة من أصدقائه، وبقواعد المراقبة الضروریة لذلك.

افیة لتحسین علاقة المسجون بأسرته بالقدر الذي یخدم أما الثانیة فقد نصت على بذل العنایة الك

  مصالح كلا الطرفین.

ونخلص مما سبق إلى أن المواثیق الدولیة المنظمة لحقوق السجناء والاتفاقیات الدولیة 

التي نصت على الحقوق المماثلة حرصت كل الحرص على تدعیم الصلة بین السجین والعالم 

صدقائه، سواء عن طریق المراسلة أو عن طریق الزیارات، أو الخارجي، المتمثلة في أسرته وأ

حتى السماح له بالخروج من السجن في حالات استثنائیة أو إنسانیة، ما یدعم عملیة التأهیل 

  والإصلاح لإعادة إندماجه بعد نیله لحریته وخروجه من السجن.

  

   

                                                           

  ) على أن:١٠ونصت المادة ()١(

 .عامل جمیع المحرومین من حریتهم معاملة إنسانیة، تحترم الكرامة الأصیلة في الشخص الإنسانيی -١

أ) یفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانین، إلا في ظروف استثنائیة، ویكونون محل معاملة  -٢

المتهمون الأحداث عن البالغین. ویحالون  على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غیر مدانین،ب) یفصل

 .بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضایاهم

یجب أن یراعى نظام السجون معاملة المسجونین معاملة یكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة  -٣

م تأهیلهم الاجتماعي. ویفصل المذنبون الأحداث عن البالغین ویعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزه

  .القانوني

یسمح للسجین في ظل ) تحت عنوان الاتصال بالعالم الخارجي، والتي نصت على أن: "٣٧جاءت القاعدة ()٢(

الرقابة الضروریة، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة 

  ".وبتلقي الزیارات على السواء

على أن: "تبذل عنایة التي نصت  )٧٩تماعیة والرعایة بعد السجن القاعدة (تحت عنوان العلاقات الاججاء و 

انظر: د.  ."خاصة لصیانة وتحسین علاقات السجین بأسرته، بقدر ما یكون ذلك في صالح كلا الطرفین

، ص ٧٩محمود شریف بسیوني، الوثائق الإقلیمیة والدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 

٨٩.  
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  الفرع السادس

  حق المسجون في التقاضي والشكاوى

وحق التقاضي من الحقوق الطبیعیة للأفراد، إذ یعدان حقان لا حق الشكوى لاشك أن 

حق التقاضي :"من أن )١٦٦(فیما نصت علیه المادة  المصري  الدستور ماكفلهینفصلان و 

 لأنویعاضده؛  حقان لا یلغي أحدهما الحق الآخر بل یكملهولا جدال في أنهما ، "مكفول للناس

حق وحریة الدفاع التي هي أصل الحقوق والحریات ألا وهي منظومة واحدة باجتماعهما تتكون 

المشرع الدستوري في المقومات الأساسیة للمجتمع التي نص علیها ، إضافة إلى أنها تمثل جمیعاً 

  .من الدستور، فلا عدل بغیر توافر حق الدفاع )٧(المادة 

حرارا أم فقدوا حریتهم لأي سبب سواء أكانوا أ–وبالتالي فإنه یستحیل أن یأمن الأفراد 

أن یأمنوا على حیاتهم وأموالهم بدون الحقین الأصلیین "حق التقاضي وحق الشكوى"، ومن  - كان

خلال هذا الحق یستطیع الأفراد أن یدفعوا الاعتداءات الواقعة علیهم، إضافة إلى ما تمنحه هذه 

  .)١(الحقوق من راحة في النفوس وإیمان بالعدل

ن العالمي لحقوق الإنسان على النص على هذا الحق في عدة نصوص وحرص الإعلا

  أهمها:

) على أن لكل إنسان الحق في أن یلجأ إلى المحاكم الوطنیة، تضمن له ٨نصت المادة ( - 

 .)٢(اقتضاء حقه ویكون الفصل في موضوعها علنیاً 

نزیهة، ) على حق أي إنسان في أن تنظر قضیته أمام محكمة مستقلة و ١٠نصت المادة ( - 

 . )٣(وتكون المحاكمة بصورة علنیة

الأمر الذي نرى أنه یوفر الكثیر من الحمایة القانونیة للمتهم أثناء مرحلة المحاكمة، 

  .)٤(بالإضافة إلى ما یبعثه في النفوس من الإحساس بالعدل واحترام القضاء

                                                           

  . ١٢١إبراهیم محمد علي، النظام القانوني لمعاملة المسجونین في مصر، مرجع سابق، ص د.  )١(

لكل شخص حق اللجوء إلى ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: "٨وقد نصت المادة ( )٢(

 المحاكم الوطنیة المختصة لإنصافه الفعلي من أیة أعمال تنتهك الحقوق الأساسیة التي یمنحها إیاه

  ".الدستورأو القانون

لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرین، الحق في أن تنظر  ) على أن: "١٠وقد نصت المادة ( )٣(

قضیته محكمة مستقلة ومحایدة، نظرا منصفا وعلنیا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أیة تهمة جزائیة 

  ".توجه إلیه

نسان في مرحلة التنفیذ العقابي،الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، مدحت محمد عبد العزیز، حقوق الإ  )٤(

  .٨٦، ص ٢٠٠٨القاهرة، 
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كونها تتفق مع قواعد العدالة  –ویرتبط حق الإنسان بالتقاضي بقاعدة افتراض البراءة

  ؛ إذ أن عملیة التقاضي هي إدعاء طرف بأن له حق یجب اقتضاءه من آخر. )١(الطبیعیة

وقد أولى الإعلان العالمي لحقوق النسان كامل الاهتمام بقرینة البراءة فقد أوردها في 

ارتكابه لها قانونا  كل شخص متهم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن یثبت) منه بقوله: (أن ١١المادة (

لا یدان أي . و في محاكمة علنیة تكون قد وفرت له فیها جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

شخص بجریمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم یكن في حینه یشكل جرما بمقتضى 

ة في الوقت القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع علیه أیةعقوبة أشد من تلك التي كانت ساری

  ).الذي ارتكب فیه الفعل الجرمي

أن هذه المادة من أهم المواد الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مجال ونرى 

المحاكمة الجنائیة، فعلى الرغم من أن المسئولیة الأساسیة عن حمایة حقوق الإنسان تقع على 

ضح؛ وهو مسئولیة الجمیع عن حقوق عاتق الدول، إلا أن هذه المادة وما تحمله من معنى وا

الإنسان، فإذن المسئولیة تقع على الدول وكذلك أفرادها وجماعاتها وأي هیئة رسمیة لیست تابعة 

  للدولة، فلا یجوز انتهاك حقوق الآخرین من أي منهما.

وبالرجوع إلى إطار حمایة حق المسجون في التقاضي والشكوى وتأكیداً على ما نص 

لعالمي لحقوق الإنسان فقد نص العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة علیه الإعلان ا

  ) منه على أن:١٤(

إنسانعند النظر في أي دعوى جنائیة أو ومن حق كل  ،أمام القضاءمتساوون جمیعاً الناس  -١

أنشأها القانون محكمة مختصة وتكون المحاكمة منصفة وعلنیة عن طریق ، مدنیة تقام علیه

.ویجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها نزیهةمستقلة بصورة 

حرمة الحیاة لأسباب تتعلق بلدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي، أو 

إذا  ، إلاسواء في الدعاوى الجنائیة أو المدنیة علنیةویصدر الحكم بصورة ، هاالخاصة لأطراف

كان الأمر یتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات 

 .بین زوجین أو تتعلق بالوصایة على أطفال

 ."متهم بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئا إلى أن یثبت علیه الجرم قانونالكل فرد  -٢

                                                           

 للمتهمتكفل  قانونیة ءاتاإجر  تحقیق في تساهم التيأحد أهم المبادئ الدستوریة  ءةاالبر  قرینة وتعتبر )١(

  الإنسانیة، راجع:  متهاكر  وحفظ حریته حمایة

Catherine Samet, la présomption d’innocence, revue pénitentiaire et de droit 

penal, édition Cujas, n°1, Avril 2001, p 2،3. 
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ن جهة وتحقیق وباستقراء تلك النصوص نجد تأكیدها على ضمانات تحقیق عدالة القضاء م

عدالة المحاكمة من جهة أخرى بطریقة مماثلة لما تضمنه الإعلان العالمي، إضافة إلى أنه 

  ) على المسائل الجنائیة والمدنیة.١٤یمكن تطبیق أحكام الفقرة الأولى من المادة (

التي یجب على  ةللتدابیر التشریعی )١( وقد وضعت لجنة حقوق الإنسان المبادئ التوجیهیة

  -ول اتخاذها لضمان تنفیذ الدول لأحكام المادة سالفة الذكر وهي كما یلي:الد

(السلطة القضائیة وكیفیة معلومات عن: أكدت تلك المبادئ على ضرورة الحصول على  - 

قواعد ترقیتهم و وكذلك النظام المالي للقضاة، ، وعزلهم، وإجراءات تعیین القضاة تنظیمها

ویجب ، ینص علیها القانون بخصوصهم إجراءات تأدیبیة أو أيوإقالتهم ، ونقلهم وإعارتهم

تنظیم ، وكذلك فسادفرضت فیها عقوبات عن جرائم أن تتضمن المعلومات أي حالات 

، من عدمه وجود محاكم استثنائیة إلى جانب المحاكم العادیة، ومدى وعمل نقابة المحامین

یمكن في ظلها لهذه المحاكم  التي، وكذلكبیان الأحوال عسكریةالخاصة أو المحاكم ل:المث

بیان ساس العرفیأو المحاكم الدینیة و القائمة على الأوجود المحاكم ، مدى محاكمة المدنیین

 .)٢()اختصاصاتها

أي فرد في أن حق (الاشارة إلى الضمانات الموجودة فیما یتعلق بما یلي: كما أكدت على  - 

علنیة المحاكمات وقواعد ، ذلك الحقعادلة وعلنیة ونزیهة، وقواعد ممارسته لمحاكمة ینال 

لدخول الجمهور ووسائل الإعلام (المحلیة والدولیة) إلى التي تنظم القواعد و والأحكام، 

 قاعات المحاكم. 

  

   

                                                           

من العهد  ٤٠المبادئ التوجیهیة للوثیقة المتعلقة بالمعاهدة التي ستقدمها الدول الأطراف بموجب المادة )١(

 ١٢،٣٠اللجنة في دورتها التاسعة والتسعین ( الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والتي اعتمدتها

) مع الأخذ في الاعتبار المبادئ التوجیهیة لتقدیم وثیقة أساسیة موحدة والوثائق المتعلقة ٢٠١٠تموز 

بالمعاهدة، على النحو الوارد في المبادئ التوجیهیة المنسقة لتقدیم التقاریر بموجب المعاهدات الدولیة 

  )Corr.1و  HRI.MC.2006.3لحقوق الإنسان (

  ).٧٣المبادئ التوجیهیة، المبدأ رقم ()٢(
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  الثانيالمطلب 

  والاتفاقیات الدولیة المماثلة الدولیة لمواثیقفي احقوق المعتقلین 

المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة ذكرنا سلفاً أن السجن هو المكان الذي یحجز فیه 

لمدة یحددها الحكم القضائي بالإدانة، وبالتالي فإن السجن هو فقدان الحریة بكل ما تحمله الكلمة 

  .)١(من معنى

كما آشرنا إلى أن السجن في الاصطلاح یعني المكان الذي یقضي فیه الشخص مدة 

  معینة من الزمن محكوم بها.

الأمر الذي یجعلنا نقول أن هناك تشابه كبیر بین السجین والمعتقل؛ حیث أن كلا 

المفهومین یراد بهما الشخص المحتجز لدى السلطات العامة في مساحة تحددها هذه الاخیرة 

لاحتجاز الأشخاص المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة.وبالتالي، فإن السجین والمعتقل 

وتقع علیهما ذات الواجبات.غیر أن هناك فارق أساسي بین السجین  یتمتعان بذات الحقوق،

) من قانون تنظیم مباشرة ٢ویتضح هذا من نص المادة ( - من حیث التمتع بالحقوق-والمعتقل 

المصري فقد نصت الفقرة الأولى منه على "أن یحرم  ١٩٥٦) لسنة ٧٣الحقوق السیاسیة رقم (

حكوم علیه..."، وباستقراء ظاهر النص فإنه لم یرد ذكر من مباشرة الحقوق السیاسیة ... الم

  والمعتقل، الأمر الذي یجعلنا نسلم بأن المعتقل لا یحرم من حقوقه السیاسیة. 

ونرى في هذا الموضع أن المشرع قدَّر مسألة عدم الحكم علیه بحكم بات في عقوبة 

یق الدولیة عاملت السجین جنائیة كما هو واضح من ظاهر النص. وبالرغم من ذلك فإن المواث

  والمعتقل بذات المعاملة.

حریته وهو ما یدعو قیدت إنسان ونخلص من ذلك إلى أن لفظ السجین تنطبق على كل 

إلي الاقتصار في السجین علي اقل قدر ممكن فهو ضرورة ولیس أصل والضرورة تقدر بقدرها 

والإعلان العالمي الدساتیر الوطنیة لیة و فقا لما قررته المواثیق والمعاهدات الدو و وهي رؤیة واقعیه 

حیثما قرر انه یولد جمیع الناس أحرارا ومتساویین في الكرامة ١٩٤٨لحقوق الإنسان سنه 

م على تمتع ١٩٦٦) من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ٩أكدت المادة (.)٢(والحقوق

                                                           

محمد سعید نمور، دراسات في فقه القانون الجنائي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  )١(

  .٥٣٢، ص ٢٠٠٤

ومتساوین یولد جمیع الناس أحرارا ونصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على "أن  )٢(

  ."في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعلیهم أن یعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء

بقوله:  .م١٩٦٦لعام الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة العهد الدولي للحقوق كذلك انظر ما قررته: دیباجة 

التي تضمنها للمبادئ وذلك وفقاً ة، حقوق متساویة وثابتیتمتعون بجمیع أعضاء الأسرة البشریة (أن 

  ).میثاق الأمم المتحدة
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حد وتوقیفه أولا یجوز اعتقال  ،وفي الأمان علي شخصه ،الحریة والكرامةكل الأفراد بالحق في 

  .تعسفا

ملزمه أو صارمة لحمایة حقوق السجناء یضعتفرقة وعلي الرغم من أن القانون الدولي لم 

تبعا لطبیعة القواعد القانونیة الدولیة الغیر ملزمه بشكل واضح أو جبري إلا إن قواعد قانونیه 

حقوق السجین أو الشخص الذي اعتقل أو یمض فترة عقوبة  بحمایةفیها  واتفاقیات عده یتعهد

والمسؤولیة الأولي في احترام حقوق الإنسان تقع علي عاتق الدولة .)١(السجین بناء علي إدانته

)من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدینة والسیاسیة علي انه لا ٧أولا حیث نصت المادة (

و العقوبة القاسیة أو اللا إنسانیه أو المهینة وعلي وجه یجوز تعریض احد للتعذیب أو المعاملة أ

  الخصوص إجراء أیة تجربه طبیة أو علمیه علي احد دون رضاه الحر.

  الفرع الأول: حقوق المعتقلین الواردة بقانون الطوارئ.

  .ع بها المعتقلتالتي یتم الأخرىالحقوق الفرع الثاني: 

  

  الفرع الأول

  بقانون الطوارئحقوق المعتقلین الواردة 

  

المصري، إذ نص  قانون الطوارئفي - بصفه خاصة- ینحقوق المعتقللقد تم النص على 

فور القبض علیه أو بأسباب القبض أو الاعتقال المعتقل أو : "تبلیغ المقبوض علیه أنهعلى 

،كما المحبوس احتیاطیا التي یعامل بها معاملةیعامل بذات الالمعتقل اعتقاله، وأوضح القانون أن 

إذا انقضي ثلاثون یوما بین قرار اعتقاله أو علیه القبض قرار تظلم من أجاز القانون للمعتقل أن ی

  .)٢(تاریخ صدوره دون إن یفرج عنه

بحقوق  قرارات وتوصیاتخاصةأصدرت المنظمات الدولیة وعلى المستوى الدولي؛ فقد 

حیث الأمم المتحدة في جنیف، مؤتمر معتمدة في ذلك على ما أوصى به الأطراف في السجناء، 

  .القواعد النموذجیة لمعاملة السجناءرار تم إق

                                                           

  .٩١مرجع سابق، ص مدحت محمد عبد العزیز، حقوق الإنسان في مرحلة التنفیذ العقابي،  )١(

بلغ فوراً كتابة كل من یقبض والتي نصت على أن: " ) مكرر من قانون الطوارئ المصري٣راجع المادة ( )٢(

للمادة السابقة بأسباب القبض علیه أو اعتقاله، ویكون له حق الاتصال بمن یرى علیه أو یعتقل وفقاً 

وللمعتقل ولغیره من (..)  .إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ویعامل المعتقل معاملة المحبوس احتیاطیاً 

فرج ذوي الشأن أن یتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون یوماً من تاریخ صدوره دون أن ی

لسنة  ٢٢التعدیل الصادر بالقانون وتعدیلاته، لاسیما  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢قانون الطوارئ رقم انظر:  .عنه

  م.٢٠٢٠مایو  ٦بتاریخ  ٢٠٢٠
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في السجن یتعرض له مما تناولت القواعد النموذجیة حقوق المعتقل، كحقه في التظلم 

أدوات تقیید الحریة، كالأغلال والأصفاد، كوسائل  تستخدم، إذ لا یجوز أبداً أن انتهاكاتمن 

، حتى یدافع عن نفسه أو من خلال الاستعانة بمحامي، سباب اعتقالهأویجب أن یبلغ بللعقاب. 

  .)١(تبلیغ الأسرة بالمكان الذي تم نقله إلیه ي؛ إذ یحث لهبالعالم الخارجوحقه في الاتصال 

) من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة المسجونین إلى طرق ٩٥وقد أشارت القاعدة رقم (

دون الإخلال بأحكام المحتجزون دون تهمة فنصت على: "أنه معاملة الأشخاص الموقوفون أو 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة یتمتع الأشخاص الموقوفون أو  )٩(المادة 

الجزء الأول والفرع "جیم" من  كفلهاالمحتجزون دون أن توجه إلیهم تهمة بذات الحمایة التي 

حكام المناسبة من الفرع "ألف" من الجزء الثاني حینما كان الجزء الثاني كذلك تنطبق علیهم الأ

ألا یتخذ أي بشرط من الممكن أن یعود تطبیقها بالفائدة على هذه الفئة الخاصة من المحتجزین، 

تدبیر یفترض ضمنا أن إعادة التعلیم أو إعادة التأهیل یمكن على أي نحو أن یكونا مناسبین 

  .ة"زائیلأشخاص لم یدانوا بأیة جریمة ج

على  ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ) من ٤كما نصت المادة (

أن تتخذ كافة الدول الاطراف كافة التدابیر اللازمة للحالات الاستثنائیة بشرط أن تكون في 

أضیق الحدود وبما لا یمس بقواعد القانون الدولي أو أن تتضمن تمییزاً بسبب اللون أو العرق أو 

  .)٢(الجنس أو اللغة

ي لأیجـوز لى أنه ) من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ع١٥كما نصت المادة (

، أن یتخـذ الأمةالتـي تهـدد حیـاة  الأخرىطـرف سـامٍ متعاقـد فـي وقـت الحـرب أو الطـوارئ العامـة 

فـي أضیـق حـدود تحتمهـا مقتضیـات الحـال، شـرط  بالاتفاقیةتدابیـر تخالـف التزاماتـه الموضحـة 

  .)٣(ي إطـار القانـون الدولـيفـ الأخرىتتعـارض هـذه التدابیـر مـع التزاماتـه  ألا

                                                           

انظر: القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، د. محمود شریف بسیوني، خالد محي الدین، الوثائق  )١(

وما بعدها. "حمایة المسجونین من قبل  ٣٥نسان، مرجع سابق، ص الدولیة والإقلیمیة المعنیة بحقوق الإ 

  سلطات الدولة"

مـة، والمعلـن قیامهـا لأسـتثنائیة التـي تتهـدد حیـاة االاالطـوارئ حالات فـي ) على أن: "٤نصت المادة ( )٢(

لا  الوضـع، تدابیـریطتلبها طـراف فـي هـذا العهـد أن تتخـذ، فـي أضیـق الحـدود التـي الأرسـمیا، یجـوز للـدول 

للالتزاماتالأخرى المترتبـة علیهـا بمقتضـى هـذا العهـد، شـریطة عــدم منافــاة هــذه التدابیــر بالالتزامات  تتقیـد

 الوحیــد هــو العــرق المترتبــة علیهــا بمقتضــى القانــون الدولــي، وعــدم انطوائهــا علــى تمییــز یكــون مبــرره

  .الاجتماعي(...) الأصلأو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الدیــن أو 

زید العلي، محمود حمد، یوسف عوف، الكتاب الدستوري، المنظمة العربیة للقانون الدستوري،  )٣(

  .١٣٤م، ص ٢٠١٥/٢٠١٦
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وبالعودة إلى تنظیم القانون المصري لحقوق المعتقلین وباستقراء مواد قانون الطواري رقم 

، منها حقوق التي یتمتع بها المعتقل إلي أربعة أقسام، فسوف یتم تقسیم ال١٩٥٨) لسنة ١٦٢(

  - ، وبیانها كالآتي:الحقوق الأربعة التي وردت بقانون الطوارئ

نص القانون المصري على وجوب :(العلم بالتهمة) سبب اعتقالهفي معرفة حق المعتقل أولاً: 

 ،وقد اشترط قانون الطوارئ أن یكون الإبلاغ كفایة ،المعتقل بسبب اعتقاله فوراإبلاغ 

قرارا القبض أو الاعتقال مكتوبا،ویعد مخالفه ذلك  إهدار لأي أن یكون ومقتضي ذلك 

یكون القبض أو الاعتقال بدون إبلاغ الأسباب افتئات  ، وبالتاليقرار الاعتقال یحملها قیمة

  على الحریة.

 اجلاً لهذأن الأفضل أن تحدد اوغیر دقیق وك مبهمأن تعبیر "فوراً" تعبیر  ویري البعض

حددت آجلاً قد ) من قانون الطوارئ ٣وإن كانت المادة(حتى ساعة مثلاً ٤٨ساعة أو ٢٤الإبلاغ 

أقصى لا یجوز أن یتجاوزه هذا الإبلاغ وهو إجراءه مثل انقضاء ثلاثون یوماً من القبض  زمنیاً 

 .)١(أو الاعتقال

تضمن الدستور إبلاغ المنصوص علیهم أو المعتقل :بمحام الاستعانةحق المعتقل في ثانیاً: 

 بالتهم الموجه إلیه فوراً وأن یكون له حق الاتصال بمن یري إبلاغه بما وقع له أو

الاستعانة به على الوجه الذي نظمه القانون وله حق التظلم من التهم الموجه إلیه أمام 

القضاء ومن الإجراء المقید لحریته الشخصیة ونص قانون الطوارئ على حقه في 

  الاستعانة بما في ومقابلته منفرداً بشرط الحصول على إذن كتابي من النیابة العامة.

) من قانون الطوارئ على أن ٣المادة ( أوجبتاملة المحبوس احتیاطاً:معاملة المعتقل معثالثاً: 

أوجه . وتتمثل أهم )٢یعامل المعتقل معاملة المحبوس احتیاطا ومعاملته معاملة كریمة(

 - :فیما یليهذه المعاملة 

) من قانون الإجراءات الجنائیة من عدم السماح لأحد من ١٤٠ما نصت علیة المادة (  - أ

 تصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النیابة العامة .رجال السلطة بالا

) من قانون السجون من إقامة المحبوس احتیاطا في أماكن ١٤ما نصت علیة المادة(  - ب

منفصلة عن المسجونین وجواز التصریح بالإقامة في عزف مؤقتة بمقاتل في حدود ما 

 تسمح به الأماكن.

                                                           

رسالة دكتوراه، حسن حامد محمود عمر، الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة في ظل حالة الطوارئ،  )١(

  .١٨١م، ص ١٩٩٦كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

  ) من قانون الطوارئ المصري.٧٣راجع المادة ( )٢(
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ن السجون من حق المحبوس احتیاطا من ارتداء ) من قانو ١٥ما نصت علیة المادة (  -  ج

 ملابسهم الخاصة بما تسمح ظروفهم الصحیة والأمن ...وغیر ذلك .

) من قانون السجون من جواز استحضار المسجون احتیاطا ما ١٦ما نصت علیة المادة(  - د

 یلزمه من غذاء من خارج السجن.

والزیادة مع مراعاة ما نصت علیة ) من قانون السجون من الحق في التراسل ٣٨المادة(  -  ه

 ) من منع الزیارة لأسباب صحیة أو أمنیة .٤٢المادة (

 ) من قانون السجن من عدم جواز توقیع عقوبة النقل إلى الملیان عند التأدیب.٤٨المادة(  - و

ال مده الحبس الاحتیاطي من مده العقوبة أو أي عقوبة أخري یكون مد حكم بها إثناء تنز أس  -  ز

 .ببراءتهطي إذا حكم حبسه الاحتیا

 معامله المعتقل بما یحفظ كرامته وعدم إیذاءه بدنیا أو معنویاً وهو ما نص علیة الدستور.  -  ح

) مكرر من قانون الطوارئ على ٣المادة (ت حق المعتقل من التظلم من قرار الاعتقال:نصرابعاً: 

ون غیرها ویجب أن یكون التظلم من قرار الاعتقال المحكمة أمن الدولة العلیا طوارئ د

" یوم من ١٥تقدیمه بعد مرور ثلاثون یوماً من اعتقاله وتفصل المحكمة في التظلم خلال "

ویلاحظ أن  ،فإذا أنقضت المدة دون أن تفصل المحكمة في التظلم وجب الإفراج عنه

یكون هذا الطلب بدون رسم وبدون اشتراط توقیع محامي وبقدم المحكمة أمن الدولیة عن 

تب الفني لشئون هذه المحكمة، ولوزیر الداخلیة الطعن على قرار الإفراج خلال طریق المك

  .)١(یوم من صدور قرار الإفراج ١٥

  

  الفرع الثاني

  ینع بها المعتقلتالتي یتم ىخر الحقوق الأ

بالإضافة إلى الحقوق السابقة فإن هناك بعض الحقوق الأخرى التي یتمتع بها المعتقل 

في المشاركة السیاسیة كما آشرنا سلفاً، وأخیراً سوف نتناول حقوق كالحق في العمل والحق 

  - المحبوس احتیاطیاً لبیان أوجه الاختلاف بینه وبین المعتقل، وتفصیل ذلك كما یلي:

 -حتفاظ بالعمل:الحق في الاأولاً: 

یراعي من ) من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء علي أن ٨٠أكدت المادة (

،من خلال تشجیعه على مواصلة العلاقات تنفیذ الحكم مستقبل السجین بعد إطلاق سراحهبدایة 

إعادة وتسهیلعملیة أسرته ، وبذل كل ما یلزم لخدمة السجنبخارج أو الهیئات مع الأشخاص 

                                                           

  )مكرر من قانون الطوارئ المصري.٣المادة ( :جعار )١(
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أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة  المصري على الدستور أكدَّ .)١(اندماجه في المجتمع

وتكفل الدولة حمایتهم وقیامهم  ،وان الوظائف حق لكل مواطن وتكلیف للقائمین بها خدمة الشعب

بأداء واجباتهم في رعایة مصالح الشعب ولا یجوز فصلة یعبر الطریق التأدیبي إلا  في الأحوال 

ك قانون ین بالدولة الملغي وكذلیالتي یحددها القانون وقد حدد القانون بشأن نظام العاملین المدن

 - بأن تنتهي خدمة العامل لأسباب آتیة: ٨١/٢٠١٦الخدمة المدنیة 

الحكم علیة بعقوبة جنائیة أو احدي الجرائم المنصوص علیا في قانون العقوبات أو ما یماثلها  - 

للحریة في جریمة مخلة  مقیدةمنصوص علیها في القوانین الخاصة أو بعقوبة  من جرائم

 بالشرف أو الأمانة ما لم یكن الحكم مع وقف التنفیذ.

علي حالة الاعتقال الذي یحكم علیة بعقوبة لأول  ٨١/٢٠١٦قانون الخدمة المدنیة  ینصلم  - 

مرة أجازت عدم فصلة لذلك یكون من حق المعتقل ولم یرتكب جریمة مخلة بالشرف ولم 

 ل من عملة طوال مدة الاعتقال.یقضي علیة بحكم ما أن لا ینفص

 في المشاركة في الانتخابات والحیاة السیاسیة.  الحقثانیاً: 

) علي ٦٢نصت المادة (؛ إذ المشاركة في الحیاة السیاسیةكل الأفراد حق الدستور منح 

الرأي في الاستفتاء وفقاً لإحكام القانون ومساهمة في الحیاة  وأبداءأن للمواطن حق الانتخاب 

رأیه في كل استفتاء ینص علیة الدستور وانتخابات مجلس النواب  إبداءالعامة واجب وطني.وله 

ورئیس الجمهوریة وأعضاء المجالس المحلیة والشعبیة وتعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد 

 ١٩٥٩لسنة ) ٧() من القانون رقم ٢الشرطة والجیش طوال مدة خدمتهم.كما نصت المادة (

مباشرة الحقوق السیاسیة علي فئة المحرومین من حق المشاركة في الحیاة السیاسیة لم بشأن 

 - :)٢(یكسب من بینها المعتقلین قد نصت علي لا یحرم من مباشرة الحقوق السیاسیة

 المحكوم علیة في جنایة ما لم یكن قد رد اعتباره .  - أ

مدة فرضها وفي حالة  من فرضت الحراسة علي أمواله بحكم من محكمة القیم وذلك طوال  - ب

 صدور حكم القیم یكون الحرمان لمدة خمس سنوات.

المحكوم علیة بعقوبة الحبس في شرفة أو أخطاء أشباه مسروقة أو نصب أو إعطاء   - ت

شكات لایقابلها رصید أو خیانة أمانة أو عذر أو رشوة أو تزویر أو استعمال أوراق مزورة 

                                                           

یوضع في الاعتبار، منذ بدایة تنفیذ الحكم، مستقبل السجین بعد إطلاق ) على: "أن ٨٠نصت القاعدة ( )١(

شجع ویساعد على أن یواصل أو یقیم، من العلاقات مع الأشخاص أو الهیئات خارج السجن، سراحه، وی

انظر: القواعد النموذجیة الدنیا  ."كل ما من شأنه خدمة مصالح أسرته وتیسیر إعادة تأهیله الاجتماعي

 .٨٩،٩٠لمعاملة السجناء، مرجع سابق، ص ص 

" بشأن مباشرة الحقوق السیاسیة على فئة ١٩٥٩" لسنة "٧) من القانون رقم "٢المادة ( :راجع )٢(

 المحرومین من حق المشاركة في الحیاة السیاسیة.



٢٧٤ 
 

عرض أو مسال أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة أو شهادة مزورة أو إغراء شهود أو فتك 

كذلك  ،الآداب أو تشرد أو جریمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكریة والوطنیة

المحكوم علیة لشروع منصوص علیة لأحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم یكن الحكم 

 موقوفاً تنفیذه أو كان المحكوم علیة قد رد اعتباره.

، ٤٠في احدي الجرائم الانتخابیة المنصوص علیها في المواد المحكوم علیة بالحبس   - ث

وذلك ما لم یكن الحكم موثوقاً  ،من هذا القانون ٤٩، ٤٨. ٤٧، ٤٥،٤٦، ٤٢،٤٣، ٤١

 تنفیذه أو كان المحكوم علیة قد رد اعتباره .

من سبق فصلة من العاملین بالحكومة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم   -  ج

نوات من تاریخ الفصل إلا إذا كان صدر لمصالحة حكم نهائي بإلغاء تنقض خمس س

 .هقرار الفصل أو التعویض عن

 :حقوق المحبوس احتیاطا  

  - لما یلي:قانون السجون المصري الحقوق الخاصة بالمحبوس احتیاطا وبموجب نظم 

 یحق للمحبوس احتیاطیاً الإقامة في أماكن منفصلة عن الفئات الأخرى من السجناء، - 

ویجوز أن یقیم المحبوس احتیاطیاً في غرفة بها أثاث مقابل مبلغ حدده القانون في حدود 

 .)١(ما تسمح به الأماكن بالسجن بموجب اللائحة الداخلیة

یحق للمحبوس احتیاطیاً ارتداء ملابسه الخاصة، ما لم تقرر إدارة السجن غیر ذلك  - 

 .)٢(مراعاة للصحة وأو الأمن أو النظافة الشخصیة

یحق للمحبوس احتیاطیاً إحضار غذائه من خارج السجن، أو أن یشتریه من داخل السجن  - 

  .)٣(بالأسعار المحددة

                                                           

  .١٢١م، ص ٢٠٠٧محمد علي سویلم، ضمانات الحبس الاحتیاطي، دار المعارف، الإسكندریة،  )١(

أماكن منفصلة عن أماكن  غیرهم من المسجونین ،  یقیم المحبوسین احتیاطاً في) على: "١٤ونصت المادة (

ویجوز التصریح للمحبوس احتیاطا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا یجاوز _ یومیاً ، وذلك في 

قانون تنظیم ". راجع: حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن وفقاً لما تبنه اللائحة الداخلیة

  .٢٠١٥لسنة  ١٠٦القانون تعدیلاته وخصوصا و  ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦ رقم  السجون

للمحبوس احتیاطاً الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة ، وذلك ما لم تقرر إدارة ) على: "١٥ونصت المادة ( )٢(

 ".السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن یرتدوا الملابس المقررة لغیرهم من المسجونین

، ١٩٥٨لسنة  ١٦٢محمود، حقوق الإنسان في ضوء أحكام الطوارئ رقم المستشار/ عبد المجید  )٣(

، ٢٠٠٥المعاییر الدولیة وضمانات حمایة حقوق الإنسان في الدستور والتشریعات المصریة، بدون ناشر، 

  .١٥٦ص 

یجوز للمحبوسین احتیاطاً استحضار ما یلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو ) على: "١٦كما نصت المادة (

  ".اؤه من السجن بالثمن المحدد له فإن لم یرغبوا في ذلك أو لم یستطیعوا صرف له الغذاء المقررشر 



٢٧٥ 
 

  تنحصر في الآتي: حقوق المحبوس احتیاطاً ویخلص الباحث مما سبق أن 

 الحق في الإقامة في أماكن منفصلة . -١

 الحق في ارتداء الملابس الخاصة بهم. -٢

 من خارج السجن. رائهشالحق في استحضار الغذاء أو  -٣

  .)١الحق في الزیارة والمراسلة في أي وقت ( -٤

    

                                                           

  ) من لائحة السجون. ٦٠المادة(كما نصت  )١(

وقد تقرر باللائحة الداخلیة للسجون أن یُصرح لذوي المحكوم علیه بزیارته بعد انقضاء شهرٍ من تاریخ تنفیذ 

میلادي من تاریخ أول زیارة، أما المحكوم علیهم بالحبس البسیط، لمدة لا العقوبة وذلك مرة كل شهر 

تجاوز الثلاثة أشهر، والمحبوسون احتیاطی�ا فلذویهم أن یزوروهم مرة واحدة كل(أسبوع) في أي یوم من 

ى ما أیام الأسبوع عدا الجمع والعطلات الرسمیة ، فیما عدا أول وثاني أیام عید الفطر المبارك وعید الأضح

لم تمنع النیابة العامة أو قاضى التحقیق ذلك، ویكون میعاد الزیارات من الساعة التاسعة صباحًا حتى 

  .الساعة الثانیة عشرة ظهرًا

قد جرت عدة تعدیلات على لائحة تنظیم السجون متعلقة بالزیارة والمراسلة بموجب قرار وزیر الداخلیة رقم و 

من اللائحة بحیث تمت زیادة مدة الزیارة العادیة  ٧١لمادة فقد تم تعدیل نص ا ٢٠١٤لسنة  ٣٣٢٠

من القانون إلى ستین دقیقة وهو أمر جید حیث كانت  ٤٠والخاصة التي یصرح بها تطبیقًا لنص المادة 

في النص قبل التعدیل ربع الساعة للزیارة العادیة ونصف الساعة للزیارة الخاصة، وهي مدة غیر كافیة 

  .بالمرة للزیارة

وذلك بالمادة  ٢٠١٥لسنة  ١٠٦ما جرى تعدیل بقانون السجون بموجب قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم ك

  .حیث تقرر بها أن یكون لكل محكوم علیه الحق في الاتصال التلیفوني بمقابل مادي ٣٨
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  الخاتمة

حقوق وواجبات السجناء والمعتقلین مفتوحة على  في نهایة هذا البحث والذي شكل نافذة

، التي وضعت الضمانات الكفیلة لحمایة حقوق والاتفاقیات الدولیة المماثلة في المواثیق الدولیة

تناول قواعد معاملة هؤلاء الأشخاص من السجناء،  من خلالالأشخاص المقیدة حریتهم، 

 لیات ضمانهاآالأساسیة و  مبحقوقه هملتحدید مدى تمتعوالمعتقلین، والمحبوس إحتیاطیاً، والأسرى 

من خلال التحلیل، كما حاول الباحث المنصوص علیها في میثاق أو صك تم تناوله بالدراسة و 

ومقاربتها مقاربة واقعیة،  في النظام المصري القانونیة التي یتم تطبیقها النصوص على الاطلاع

  سواء على المستوى الإقلیمي أو الدولي. التي تواجه هذا التطبیقالمعوقات للوقوف على أهم 

 كبیر لما هو مكرس في المواثیقبشكل نظم العدالة الجنائیة  استجابة معظموبالرغم من

والمواثیق التي تضمنت حقوق الأشخاص المقیدة  ،بصفة عامة الدولیة لحقوق الإنسانوالاتفاقیات 

إلا أن الواقع یثبت لنا أن مصر  الصلة وغیرها من الصكوك الدولیة ذاتبصفة خاصة  حریتهم

جون، ومن الأدلة التي تؤید تحتاج إلى إصلاحات تشریعیة في بعض القوانین المطبقة داخل الس

بینالنص القانوني والواقع المعیشي التي أظهرت حجم الفجوة التقاریر الرسمیة والغیرالرسمیةذلك 

  .الوسائل والإمكانیات لتحقیقها على مستوى الواقع للسجناء، إلى جانب غیاب

احث إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن حقوق السجین وفي ضوء ما سبق توصل الب

تقوم على أساس فلسفي مفاده أن السجن لا یبرر فقد السجین لكافة حقوقه، بل یظل محتفظاً 

بالحقوق الكفیلة لحفظ كرامته الإنسانیة المتآصلة، ولا یجب أن یتعدى أثر العقوبة السالبة للحریة 

المواثیق  جمیعمجرد سلب الحریة وهو ما أكدته كافة المواثیق والعهود الدولیة. بالإضافة إلى أنَّ 

على حمایة حقوق الأشخاص المقیدة حریتهم كفلت والاتفاقیات والمعاهدات الدولیة والإقلیمیة 

بكافة الصور وسعت إلى توفیر الحد الأدنى للحفاظ على حقوق الأشخاص المقیدة حریتهم بصفة 

 بحكم مستجداته - اعتمد  الحالي ٢٠١٤دستور وبالرغم من أن  عامة، والنساء بصفة خاصة.

على أساس یتمثل في فرض  - الخصوص مجال حمایة حقوق الإنسان على وجه النوعیة في

على كافة الجوانب التي تتعلق بالمؤسسة  مع هذه المستجداتالقوانین والتشریعات الأدنى ملاءمة 

  العقابیة (السجن) وكذلك الأشخاص المقیدة حریتهم. 

وبالرغم من النجاحات التي حققتها القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء إلا أنها 

نالت الانتقادات، خصوصاً فیا یخص عدم النص فیها على تبعیة السجون، كما أنها لا تتسم 

بالطابع الإلزامي، وعدم صیاغتها في قوالب قانونیة وطنیة، وتنظیمها لفئات المسجونین فقط دون 

  الأشخاص المحتجزین، ما یحتم على المجتمع الدولي ضرورة مراجعة وتنقیح تلك القواعد. باقي 
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لقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة ل التشریعات المصریةولا یفوتنا أن ننوه إلى مخالفة 

السجن في حقها ید إدارة إذ أطلقت الزیارة والمراسلة یتعلق بالسجناء "قواعد نیلسون ماندیلا" فیما 

الحالات التي یجوز لها فیها إجراء هذا المنع أن تحدد نع الزیارة منعًا مطلقًا أو مقیدًا دون مل

فلم تأتي التشریعات المصریة أو اللوائح وغلق السجون في وجه الزائرین ومنعهم من زیارة ذویهم. 

 .الظروف والأوقات التي تبیح لإدارة السجن منع الزیارةالداخلیة بتحدید 
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  المراجع والمصادر

  

، دراسة مقارنة، دار النظام القانوني لمعاملة المسجونین في مصر ،إبراهیم محمد على .١

  .٢٠٠٧النهضة العربیة، 

دار النهضة العربیة، القاهرة، ، المسجونین والمعتقلین في مصر، حقوق إبراهیم محمد علي .٢

٢٠٠٢.  

ائیة لحقوق الإنسان في مرحلة قبل أحمد عبد الحمید الدسوقي، الحمایة الموضوعیة والإجر  .٣

  .٢٠٠٧المحاكمة، دار النهضة العربیة، 

 بین القانون مقارنة دراسة العقابي: التنفیذ مرحلة في الإنسان أحمدعبداللاهالمراغي،حقوق .٤

القانونیة، القاهرة،  الأولى، المركزالقومي للإصدارات الطبعة ،الإسلامیة والشریعة الوضعي

٢٠١٦.  

  .١٩٧٢، دار النهضة العربیة، القاهرة، سرور أصول السیاسة الجنائیةأحمد فتحي  .٥

أسامه شوقي الحوفي، السیاسة الجنائیة في مجال التنفیذ العقابي، منشأة المعارف،  .٦

  .٢٠١٤الإسكندریة، 

بسام لبدة، الآلیات الدولیة لحمایة حق الإنسان في عدم التعرض للتعذیب، المؤتمر العلمي  .٧

"تفعیل ضمانات وآلیات الحمایة الخاصة بمناهضة التعذیب في فلسطین"، الدولي المحكم 

  م.٢٠١٨مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمیة، العدد الأول، فلسطین، 

بن مهنى لحسن، العقبات التي تواجه حظر التعذیب في القانون الدولي المعاصر، رسالة  .٨

  م.٢٠١٠ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، 

  .٢٠٠٥/٢٠٠٦، یر السنوي الثاني للمجلس القومي لحقوق الإنسانالتقر  .٩

حسن حامد محمود عمر، الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة في ظل حالة الطوارئ،  .١٠

  .١٩٩٦رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

زید العلي، محمود حمد، یوسف عوف، الكتاب الدستوري، المنظمة العربیة للقانون  .١١

  .٢٠١٥/٢٠١٦دستوري، ال

سامح جابر البلتاجي، حمایة الأشخاص من التعذیب في زمن النزاعات المسلحة، دار  .١٢

  .٢٠٠٦النهضة العربیة، القاهرة، 

 الإنسان لحقوق الدولیة المواثیق الأحكام وفق السجناء حقوق الخطیب، محمد سعدي .١٣

 وحمایة السجون وتنظیم والعقوبات الجزائیة أصول المحاكمات وقوانین والدساتیرالعربیة

  .٢٠١٠الطبعة الأولى، لحقوقیة، الحلبیا منشورات الأحداث،

  .١٩٩٢، د.ن، قانون حقوق الإنسان، الشافعي محمد بشیر .١٤



٢٧٩ 
 

لسنة  ١٦٢حقوق الإنسان في ضوء أحكام الطوارئ رقم  ،عبد المجید محمود المستشار/ .١٥

دستور والتشریعات ، المعاییر الدولیة وضمانات حمایة حقوق الإنسان في ال١٩٥٨

  .٢٠٠٥المصریة، بدون ناشر، 

في القانون الدولي العام: مع إشارة خاصة  السجناء عبدالنعیم حامد محمود إبراهیم، حمایة .١٦

إلي الوضع في مصر كحالة تطبیقیة، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم السیاسیة، كلیة 

 .٢٠١٣الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 

الدین الباز علي، محو مؤسسات عقابیة حدیثة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء علي عز  .١٧

  .٢٠١٦القانونیة، الإسكندریة، 

دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، المنصورة،  ،غنام محمد غنام، حقوق الإنسان المسجون، .١٨

٢٠١١.  

والوضع في دولة فاطمة یوسف احمد الملا، معاملة السجینات في ضوء المواثیق الدولیة  .١٩

  م.٢٠١٦الإمارات العربیة المتحدة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

  ).٢٠١٥لسنة  ١٠٦القانون وتعدیلاته ( ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦ رقم قانون تنظیم السجون .٢٠

أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة )، SMRالقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء ( .٢١

وأقرها المجلس  ١٩٥٥ملة المجرمین المعقود في جنیف عام الأول لمنع الجریمة ومعا

و  ١٩٥٧تموز/یولیو  ٣١) المؤرخ في ٢٤-جیم (د ٦٦٣الاقتصادي والاجتماعي بقراریه 

  ١٩٧٧أیار/مایو  ١٣) المؤرخ في ٦٢- (د ٢٠٧٦

محمد السباعي، حقوق السجین بین المواثیق الدولیة والتشریعات الوطنیة، رسالة ماجستیر،  .٢٢

یدي محمد بن عبد االله قسم القانون الدولي والعلاقات الدولیة، فاس، المغرب، جامعة س

٢٠١١.  

محمد حافظ، حقوق المسجونین في المواثیق الدولیة والقانون المصري، دار النهضة العربیة،  .٢٣

  م.٢٠١٢القاهرة، 

 محمد ذكي أبو عامر، الحمایة الجنائیة للحریات الشخصیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، .٢٤

  بدون سنة نشر.

محمد سعید نمور، دراسات في فقه القانون الجنائي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،  .٢٥

  .٢٠٠٤عمان، الأردن، 

  .٢٠٠٧محمد علي سویلم، ضمانات الحبس الاحتیاطي، دار المعارف، الإسكندریة،  .٢٦

د.ن، محمد مصطفي یونس، معاملة المسجونین في ضوء مبادئ القانون الدولي العام،  .٢٧

١٩٩٢.  



٢٨٠ 
 

المجلد الثاني محمود شریف بسیوني، الوثائق الدولیة والإقلیمیة المعنیة بحقوق الإنسان،  .٢٨

  .م٢٠١٥، دار النهضة العربیة، القاهرة، المجلد الثاني: الوثائق العالمیة

 ،حقوق الإنسان ،عبد العظیم وزیر. د ،محمد سعید الرقاق .محمود شریف بسیوني، د .٢٩

  ".١٩٨٨عام " ، بدون ناشر،ئق العالمیة والإقلیمیةالوثا ،المجلد الأول

مدحت محمد عبد العزیز، حقوق الإنسان في مرحلة التنفیذ العقابي،الطبعة الثانیة، دار  .٣٠

  .٢٠٠٨النهضة العربیة، القاهرة، 

مراد فكري، نظام السجون وتنفیذ العقوبات السالبة للحریة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم  .٣١

  .٢٠١٠الملك السعدي، المغرب،  القانونیة، جامعة

 .٢٠١٥نداء عبد الخالق، أسرى الحرب في القانون الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .٣٢

  

33. Catherine Samet, la présomption d’innocence, revue pénitentiaire et 

de droit penal, édition Cujas, n°1, Avril 2001, p 2،3. 
 


